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  العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة
 

 
 ض للتوقیع والتصدیق والانضمام �موجب قرار الجمعیة العامةاعتمد وعر 

 1966�انون/د�سمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200للأمم المتحدة  
  49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23تار�خ بدء النفاذ: 

 الجزء الأول 
حرة في تقر�ر مر�زها السیاسي وحرة  . لجمیع الشعوب حق تقر�ر مصیرها بنفسها. وهى �مقتضى هذا الحق1 1المادة 
 في السعي لتحقیق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

. لجمیع الشعوب، سعیا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبیعیة دونما إخلال �أ�ة 2
لمنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. التزامات منبثقة عن مقتضیات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ ا

 ولا �جوز في أ�ة حال حرمان أي شعب من أسباب عیشه الخاصة. 
. على الدول الأطراف في هذا العهد، �ما فیها الدول التي تقع على عاتقها مسئولیة إدارة الأقالیم غیر المتمتعة 3

یق حق تقر�ر المصیر وأن تحترم هذا الحق، وفقا  �الحكم الذاتي والأقالیم المشمولة �الوصا�ة، أن تعمل على تحق
 لأحكام میثاق الأمم المتحدة. 

 الجزء الثاني
. تتعهد �ل دولة طرف في هذا العهد �احترام الحقوق المعترف بها فیه، و�كفالة هذه الحقوق لجمیع الأفراد 1 2المادة 

لعرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الموجودین في إقلیمها والداخلین في ولایتها، دون أي تمییز �سبب ا
الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من 

 الأسباب. 
 . تتعهد �ل دولة طرف في هذا العهد، إذا �انت تدابیرها التشر�عیة أو غیر التشر�عیة القائمة لا تكفل فعلا إعمال2

الحقوق المعترف بها في هذا العهد، �أن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستور�ة ولأحكام هذا العهد، ما �كون ضرور�ا  
 لهذا الإعمال من تدابیر تشر�عیة أو غیر تشر�عیة.  

 . تتعهد �ل دولة طرف في هذا العهد: 3
لمعترف بها في هذا العهد، حتى لو (أ) �أن تكفل توفیر سبیل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حر�اته ا

 صدر الانتهاك عن أشخاص یتصرفون �صفتهم الرسمیة،
(ب) �أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انتهاكها سلطة قضائیة أو إدار�ة أو 



إمكانیات التظلم تشر�عیة مختصة، أو أ�ة سلطة مختصة أخرى ینص علیها نظام الدولة القانوني، و�أن تنمى 
 القضائي،

  3المادة  (ج) �أن تكفل قیام السلطات المختصة �إنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمین. 
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد �كفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع �جمیع الحقوق المدنیة 

 والسیاسیة المنصوص علیها في هذا العهد.
  4المادة 

في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسمیا، �جوز للدول الأطراف في هذا . 1
العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید �الالتزامات المترتبة علیها �مقتضى هذا 

رى المترتبة علیها �مقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها  العهد، شر�طة عدم منافاة هذه التدابیر للالتزامات الأخ
 على تمییز �كون مبرره الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي. 

 .18و  16و   15و  11) و 2و  1(الفقرتین  8و  7و   6. لا �جیز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 2
رف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقید أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طر�ق  . على أ�ة دولة ط3

الأمین العام للأمم المتحدة، �الأحكام التي لم تتقید بها و�الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعلیها، في التار�خ الذي 
  5ة الماد تنهى فیه عدم التقید، أن تعلمها بذلك مرة أخرى و�الطر�ق ذاته. 

. لیس في هذا العهد أي حكم �جوز تأو�له على نحو �فید انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص 1
�مباشرة أي نشاط أو القیام �أي عمل یهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحر�ات المعترف بها في هذا العهد أو 

 إلى فرض قیود علیها أوسع من تلك المنصوص علیها فیه. 
بل فرض أي قید أو أي تضییق على أي من حقوق الإنسان الأساسیة المعترف أو النافذة في أي بلد . لا �ق2

تطبیقا لقوانین أو اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف، بذر�عة �ون هذا العهد لا �عترف بها أو �ون اعترفه بها في 
 الجزء الثالث أضیق مدى.

. وعلى القانون أن �حمى هذا الحق. ولا �جوز حرمان أحد من حیاته . الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان1 6المادة 
 تعسفا.

. لا �جوز في البلدان التي لم تلغ عقو�ة الإعدام، أن �حكم بهذه العقو�ة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا  2
ة الإ�ادة الجماعیة  للتشر�ع النافذ وقت ارتكاب الجر�مة وغیر المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقیة منع جر�م

 والمعاقبة علیها. ولا �جوز تطبیق هذه العقو�ة إلا �مقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. 
. حین �كون الحرمان من الحیاة جر�مة من جرائم الإ�ادة الجماعیة، �كون من المفهوم بداهة أنه لیس في هذه  3

ى نفسها على أ�ة صورة من أي التزام �كون مترتبا المادة أي نص �جیز لأ�ة دولة طرف في هذا العهد أن تعف
 علیها �مقتضى أحكام اتفاقیة منع جر�مة الإ�ادة الجماعیة والمعاقبة علیها. 



. لأي شخص حكم علیه �الإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقو�ة. و�جوز منح العفو العام أو العفو 4
 حالات. الخاص أو إبدال عقو�ة الإعدام في جمیع ال

. لا �جوز الحكم �عقو�ة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفیذ هذه  5
 العقو�ة �الحوامل. 

. لیس في هذه المادة أي حكم �جوز التذرع �ه لتأخیر أو منع إلغاء عقو�ة الإعدام من قبل أ�ة دولة طرف في  6
 هذا العهد.

  7المادة 
أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقو�ة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة �الكرامة. وعلى وجه  لا �جوز إخضاع

 الخصوص، لا �جوز إجراء أ�ة تجر�ة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر.
  8المادة 

 . لا �جوز استرقاق أحد، و�حظر الرق والاتجار �الرقیق �جمیع صورهما. 1
 لعبود�ة. . لا �جوز إخضاع أحد ل2
 . (أ) لا �جوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، 3

(أ) على نحو �جعلها، في البلدان التي تجیز المعاقبة على �عض الجرائم �السجن مع  3(ب) لا �جوز تأو�ل الفقرة 
 الأشغال الشاقة، تمنع تنفیذ عقو�ة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة، 

 ض هذه الفقرة، لا �شمل تعبیر "السخرة أو العمل الإلزامي"(ج) لأغرا
" الأعمال والخدمات غیر المقصودة �الفقرة الفرعیة (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتیجة قرار 1"

 قضائي أو قانوني أو الذي صدر �حقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه �صورة مشروطة،
و�ذلك، في البلدان التي تعترف �حق الاستنكاف الضمیري عن الخدمة  " أ�ة خدمة ذات طا�ع عسكري،2"

 العسكر�ة، أ�ة خدمة قومیة �فرضها القانون على المستنكفین ضمیر�ا، 
 " أ�ة خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حیاة الجماعة أو رفاهها،3"
  9المادة  نیة العاد�ة." أ�ة أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المد4"

. لكل فرد حق في الحر�ة وفى الأمان على شخصه. ولا �جوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا �جوز حرمان 1
 أحد من حر�ته إلا لأسباب ینص علیها القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه. 

وجب إبلاغه سر�عا �أ�ة تهمة . یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفه �أسباب هذا التوقیف لدى وقوعه �ما یت2
 توجه إلیه. 

. �قدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائیة، سر�عا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة 3
وظائف قضائیة، و�كون من حقه أن �حاكم خلال مهلة معقولة أو أن �فرج عنه. ولا �جوز أن �كون احتجاز 

لمحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة  الأشخاص الذین ینتظرون ا



 حضورهم المحاكمة في أ�ة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء. 
محكمة دون إ�طاء . لكل شخص حرم من حر�ته �التوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه ال4

 في قانونیة اعتقاله، وتأمر �الإفراج عنه إذا �ان الاعتقال غیر قانوني. 
 . لكل شخص �ان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعو�ض. 5

  10المادة 
 . �عامل جمیع المحرومین من حر�تهم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنساني. 1
. (أ) �فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانین، إلا في ظروف استثنائیة، و�كونون محل معاملة على 2

 حدة تتفق مع �ونهم أشخاصا غیر مدانین، 
 (ب) �فصل المتهمون الأحداث عن البالغین. و�حالون �السرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضا�اهم. 

املة المسجونین معاملة �كون هدفها الأساسي إصلاحهم و�عادة تأهیلهم . �جب أن یراعى نظام السجون مع3
 الاجتماعي. و�فصل المذنبون الأحداث عن البالغین و�عاملون معاملة تتفق مع سنهم ومر�زهم القانوني.

  11المادة 
 لا �جوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء �التزام تعاقدي. 

  12المادة 
 نحو قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حر�ة التنقل فیه وحر�ة اختیار مكان إقامته. . لكل فرد یوجد على1
 . لكل فرد حر�ة مغادرة أي بلد، �ما في ذلك بلده. 2
. لا �جوز تقیید الحقوق المذ�ورة أعلاه �أ�ة قیود غیر تلك التي ینص علیها القانون، وتكون ضرور�ة لحما�ة 3

الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخر�ن وحر�اتهم، وتكون متمشیة مع  الأمن القومي أو النظام العام أو
 الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 

 . لا �جوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. 4
 

  13المادة 
فیذا لقرار اتخذ وفقا للقانون،  لا �جوز إ�عاد الأجنبي المقیم �صفة قانونیة في إقلیم دولة طرف في هذا العهد إلا تن

و�عد تمكینه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤ�دة لعدم إ�عاده ومن عرض 
  14المادة  قضیته على السلطة المختصة أو على من تعینه أو تعینهم خصیصا لذلك، ومن تو�یل من �مثله أمامها أو أمامهم.

أمام القضاء. ومن حق �ل فرد، لدى الفصل في أ�ة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه  . الناس جمیعا سواء1
والتزاماته في أ�ة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة  

دواعي حیاد�ة، منشأة �حكم القانون. و�جوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة �لها أو �عضها ل
الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع د�مقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف 

الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرور�ة حین �كون من شأن العلنیة في �عض الظروف  
جزائیة أو دعوى مدنیة �جب أن �صدر �صورة الاستثنائیة أن تخل �مصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضیة 



علنیة، إلا إذا �ان الأمر یتصل �أحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو �انت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین  
 أو تتعلق �الوصا�ة على أطفال.

 . من حق �ل متهم �ارتكاب جر�مة أن �عتبر بر�ئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا.2
 �جر�مة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم المساواة التامة، �الضمانات الدنیا التالیة:. لكل متهم  3

 (أ) أن یتم إعلامه سر�عا و�التفصیل، وفى لغة �فهمها، �طبیعة التهمة الموجهة إلیه وأسبابها،
 بنفسه، (ب) أن �عطى من الوقت ومن التسهیلات ما �كفیه لإعداد دفاعه وللاتصال �محام �ختاره

 (ج) أن �حاكم دون تأخیر لا مبرر له، 
(د) أن �حاكم حضور�ا وأن یدافع عن نفسه �شخصه أو بواسطة محام من اختیاره، وأن �خطر �حقه في وجود 

من یدافع عنه إذا لم �كن له من یدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، �لما �انت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، 
 تحمیله أجرا على ذلك إذا �ان لا �ملك الوسائل الكافیة لدفع هذا الأجر،  �محام یدافع عنه، دون 

(هـ) أن یناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غیره، وأن �حصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات  
 الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

 كلم اللغة المستخدمة في المحكمة،(د) أن یزود مجانا بترجمان إذا �ان لا �فهم أو لا یت 
 (ز) ألا �كره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 

 . في حالة الأحداث، یراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأهیلهم. 4
ظر في قرار إدانته وفى . لكل شخص أدین �جر�مة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى �یما تعید الن5

 العقاب الذي حكم �ه علیه. 
. حین �كون قد صدر على شخص ما حكم نهائي یدینه �جر�مة، ثم ا�طل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه 6

على أساس واقعة جدیدة أو واقعة حدیثة الاكتشاف تحمل الدلیل القاطع على وقوع خطأ قضائي، یتوجب تعو�ض  
قاب نتیجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم یثبت أنه یتحمل، �لیا أو جزئیا، المسئولیة الشخص الذي أنزل �ه الع

 عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 
. لا �جوز تعر�ض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جر�مة سبق أن أدین بها أو برئ منها �حكم نهائي وفقا 7

 ئیة في �ل بلد. للقانون وللإجراءات الجنا
  15المادة 

. لا یدان أي فرد �أ�ة جر�مة �سبب فعل أو امتناع عن فعل لم �كن وقت ارتكا�ه �شكل جر�مة �مقتضى القانون 1
الوطني أو الدولي. �ما لا �جوز فرض أ�ة عقو�ة تكون أشد من تلك التي �انت سار�ة المفعول في الوقت الذي 

د ارتكاب الجر�مة أن صدر قانون ینص على عقو�ة أخف، وجب أن �ستفید ارتكبت فیه الجر�مة. و�ذا حدث، �ع
 مرتكب الجر�مة من هذا التخفیف.

. لیس في هذه المادة من شئ �خل �محاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل �ان حین  2
 ارتكا�ه �شكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.



  16المادة 
 لكل إنسان، في �ل مكان، الحق �أن �عترف له �الشخصیة القانونیة.

  17المادة 
. لا �حوز تعر�ض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو 1

 بیته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته. 
 میه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. . من حق �ل شخص أن �ح2
 
 

  18المادة 
. لكل إنسان حق في حر�ة الفكر والوجدان والدین. و�شمل ذلك حر�ته في أن یدین بدین ما، وحر�ته في اعتناق  1

ده أي دین أو معتقد �ختاره، وحر�ته في إظهار دینه أو معتقده �التعبد و�قامة الشعائر والممارسة والتعلیم، �مفر 
 أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 

. لا �جوز تعر�ض أحد لإكراه من شأنه أن �خل �حر�ته في أن یدین بدین ما، أو �حر�ته في اعتناق أي دین أو 2
 معتقد �ختاره. 

. لا �جوز إخضاع حر�ة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده، إلا للقیود التي �فرضها القانون والتي تكون  3
ة لحما�ة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخر�ن وحر�اتهم ضرور�

 الأساسیة.
. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد �احترام حر�ة الآ�اء، أو الأوصیاء عند وجودهم، في تأمین تر�یة أولادهم  4

  19المادة  دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 
 . لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضا�قة.1
. لكل إنسان حق في حر�ة التعبیر. و�شمل هذا الحق حر�ته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 2

وتلقیها ونقلها إلى آخر�ن دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو �أ�ة 
 وسیلة أخرى �ختارها. 

من هذه المادة واجبات ومسئولیات خاصة. وعلى ذلك  2. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیها في الفقرة 3
 �جوز إخضاعها لبعض القیود ولكن شر�طة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرور�ة: 

 (أ) لاحترام حقوق الآخر�ن أو سمعتهم، 
 الصحة العامة أو الآداب العامة.(ب) لحما�ة الأمن القومي أو النظام العام أو 

  20المادة 



 . تحظر �القانون أ�ة دعا�ة للحرب. 1
. تحظر �القانون أ�ة دعوة إلى الكراهیة القومیة أو العنصر�ة أو الدینیة تشكل تحر�ضا على التمییز أو العداوة 2

 أو العنف.
  21المادة 

من القیود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي  �كون الحق في التجمع السلمي معترفا �ه. ولا �جوز أن یوضع
تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابیر ضرور�ة، في مجتمع د�مقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو 

 النظام العام أو حما�ة الصحة العامة أو الآداب العامة أو حما�ة حقوق الآخر�ن وحر�اتهم. 
  22المادة 

ر�ة تكو�ن الجمعیات مع آخر�ن، �ما في ذلك حق إنشاء النقا�ات والانضمام إلیها من أجل . لكل فرد حق في ح1
 حما�ة مصالحه.

. لا �جوز أن یوضع من القیود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ینص علیها القانون وتشكل تدابیر  2
النظام العام أو حما�ة الصحة العامة  ضرور�ة، في مجتمع د�مقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو 

أو الآداب العامة أو حما�ة حقوق الآخر�ن وحر�اتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة 
 ورجال الشرطة لقیود قانونیة على ممارسة هذا الحق.

�شأن  1948ولیة المعقودة عام . لیس في هذه المادة أي حكم �جیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الد3
الحر�ة النقابیة وحما�ة حق التنظیم النقابي اتخاذ تدابیر تشر�عیة من شأنها، أو تطبیق القانون �طر�قة من شأنها 

 23المادة  أن تخل �الضمانات المنصوص علیها في تلك الاتفاقیة. 
 ا حق التمتع �حما�ة المجتمع والدولة.. الأسرة هي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، وله1
 . �كون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف �ه في التزوج وتأسیس أسرة.2
 . لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء �املا لا إكراه فیه.3
تساوى حقوق الزوجین وواجباتهما لدى التزوج   . تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابیر المناسبة لكفالة4

وخلال قیام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحما�ة الضرور�ة للأولاد في  
 حالة وجودهم.

  24المادة 
القومي أو . �كون لكل ولد، دون أي تمییز �سبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل 1

الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابیر الحما�ة التي  
 �قتضیها �ونه قاصرا.

 . یتوجب تسجیل �ل طفل فور ولادته و�عطى اسما �عرف �ه. 2
 . لكل طفل حق في اكتساب جنسیة. 3



 25المادة 
، الحقوق التالیة، التي �جب أن تتاح له 2التمییز المذ�ور في المادة �كون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه 
 فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة: 

 (أ) أن �شارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة و�ما بواسطة ممثلین �ختارون في حر�ة، 
ى قدم المساواة بین الناخبین  (ب) أن ینتخب و�نتخب، في انتخا�ات نز�هة تجرى دور�ا �الاقتراع العام وعل

 و�التصو�ت السري، تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین، 
  26المادة  (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. 

وفي هذا الصدد �جب  الناس جمیعا سواء أمام القانون و�تمتعون دون أي تمییز �حق متساو في التمتع �حمایته. 
أن �حظر القانون أي تمییز وأن �كفل لجمیع الأشخاص على السواء حما�ة فعالة من التمییز لأي سبب، �العرق  

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو 
  27لمادة ا الثروة أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب. 

لا �جوز، في الدول التي توجد فیها أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغو�ة، أن �حرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات 
المذ�ورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدینهم و�قامة شعائره أو استخدام لغتهم، �الاشتراك مع 

  الأعضاء الآخر�ن في جماعتهم.  
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 مع جر�مة الفصل العنصري والمعاقبة علیها  الاتفاقیة الدولیة لق



 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام �موجب قرار الجمعیة العامة 
 1973تشر�ن الثاني/نوفمبر  30) المؤرخ في 28-(د 3068للأمم المتحدة  

  15، وفقا لأحكام المادة 1976تموز/یولیه  18تار�خ بدء النفاذ: 
  

 ه الاتفاقیة،إن الدول الأطراف في هذ
إذ تشیر إلي أحكام میثاق الأمم المتحدة التي تعهد فیها جمیع الأعضاء �العمل جماعة وفرادي، �التعاون مع 

المنظمة، لتحقیق الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق الإنسان والحر�ات الأساسیة للناس جمیعا دون تمییز �سبب  
 العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین،

خذ �عین الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي �علن أن الناس یولدون جمیعا أحرارا ومتساو�ن في  و�ذ تأ
الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن یتمتع �جمیع الحقوق والحر�ات المقررة في هذا الإعلان، دون تمییز من أي 

 ي،نوع، ولا سیما التمییز �سبب العرق أو اللون أو الأصل القوم
و�ذ تأخذ �عین الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فیه الجمعیة العامة أنه لا 

�مكن مقاومة مسار حر�ة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانیة والتقدم والعدالة، 
 لمقترنة �ه،وضع حد للاستعمار وجمیع أسالیب العزل والتمییز ا

إذ تلاحظ أن الدول، �ما تقول الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري، تشجب �صفة خاصة 
العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد �منع وحظر و�زالة �ل الممارسات المماثلة في الأقالیم الداخلة في  

 ولایتها، 
ة الجماعیة والمعاقبة علیها قد نصت علي أن �عض الأفعال التي �مكن و�ذ تلاحظ أن اتفاقیة منع جر�مة الإ�اد

 وصفها أ�ضا �أنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جر�مة بنظر القانون الدولي،
و�ذ تلاحظ أن اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة تصف "الأفعال اللاإنسانیة الناجمة 

 العنصري" �أنها جرائم ضد الإنسانیة،  عن سیاسة الفصل
و�ذ تلاحظ أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فیها سیاسات الفصل العنصري  

 وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانیة،
ور خطیرة و�ذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعمیقه وتوسیع مجالاته أم

 التعكیر والتهدید للسلم والأمن الدولیین،
واقتناعا منها �أن من شأن عقد اتفاقیة دولیة لقمع جر�مة الفصل العنصري والمعاقبة علیها أن �مكن من اتخاذ 

 تدبیر أفعل علي المستو�ین الدولي والقومي، �غیة قمع جر�مة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیها، 

 ي:قد اتفقت علي ما یل
 

 1المادة 
. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة أن الفصل العنصري جر�مة ضد الإنسانیة، وأن الأفعال اللاإنسانیة 1

الناجمة عن سیاسات وممارسات الفصل العنصري وما �ماثلها من سیاسات وممارسات العزل والتمییز 
رائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سیما مبادئ العنصر�ین، والمعرفة في المادة الثانیة من الاتفاقیة، هي ج

 میثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین.



. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة تجر�م المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذین یرتكبون جر�مة الفصل  2
 العنصري. 

  2المادة 
بق عبارة "جر�مة الفصل العنصري"، التي تشمل سیاسات وممارسات العزل في مصطلح هذه الاتفاقیة، تنط

والتمییز العنصر�ین المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفر�قي، علي الأفعال اللاإنسانیة الآتیة، المرتكبة 
ها إ�اها لغرض إقامة و�دامة هیمنة فئة عنصر�ة ما من البشر علي أ�ة فئة عنصر�ة أخري من البشر واضطهاد

 �صورة منهجیة:
 (أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصر�ة من الحق في الحیاة والحر�ة الشخصیة: 

 " �قتل أعضاء من فئة أو فئات عنصر�ة، 1"
" �إلحاق أذى خطیر، بدني أو عقلي، �أعضاء في فئة أو فئات عنصر�ة، أو �التعدي علي حر�تهم أو �رامتهم،  2"

 عذیب أو للمعاملة أو العقو�ة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة �الكرامة،  أو �إخضاعهم للت
 " بتوقیف أعضاء فئة أو فئات عنصر�ة تعسفا وسجنهم �صورة لا قانونیة، 3"

(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصر�ة، عمدا، لظروف معیشیة �قصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، �لیا أو  
 جزئیا، 

ة تدابیر، تشر�عیة وغیر تشر�عیة، �قصد بها منع فئة أو فئات عنصر�ة من المشار�ة في الحیاة (ج) اتخاذ أ�
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصاد�ة والثقافیة للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو 

الأساسیة، �ما في ذلك الحق   الفئات، وخاصة �حرمان أعضاء فئة أو فئات عنصر�ة من حر�ات الإنسان وحقوقه
في العمل، والحق في تشكیل نقا�ات معترف بها، والحق في التعلیم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إلیه، 

والحق في حمل الجنسیة، والحق في حر�ة التنقل والإقامة، والحق في حر�ة الرأي والتعبیر، والحق في حر�ة 
 الاجتماع وتشكیل الجمعیات سلمیا،

اتخاذ أ�ة تدابیر، �ما فیها التدابیر التشر�عیة، تهدف إلي تقسیم السكان وفق معاییر عنصر�ة �خلق محتجزات   (د)
ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصر�ة، و�حظر التزاوج فیما بین الأشخاص المنتسبین إلي فئات  

 أو لأفراد منها، عنصر�ة مختلفة، ونزع ملكیة العقارات المملو�ة لفئة أو فئات عنصر�ة 
 (هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصر�ة، لا سیما �إخضاعهم للعمل القسري، 

 (و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، �حرمانهم من الحقوق والحر�ات الأساسیة، لمعارضتهم للفصل العنصري. 

  3المادة 
ضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، تقع المسؤولیة الجنائیة الدولیة، أ�ا �ان الدافع، علي الأفراد وأع

 سواء �انوا مقیمین في إقلیم الدولة التي ترتكب فیها الأعمال أو في إقلیم دولة أخري: 
(أ) إذا قاموا �ارتكاب الأفعال المبینة في المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة، أو �الاشتراك فیها، أو �التحر�ض مباشرة 

 علیه، أو �التواطؤ علیه،  
(ب) إذا قاموا �صورة مباشرة �التحر�ض أو �التشجیع علي ارتكاب جر�مة الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في  

 ارتكابها.



  4المادة 
 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة:

لفصل (أ) �اتخاذ جمیع التدابیر، التشر�عیة وغیر التشر�عیة، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجیع علي ارتكاب جر�مة ا 
 العنصري والسیاسات العزلیة الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبین لهذه الجر�مة،

(ب) �اتخاذ تدابیر تشر�عیة وقضائیة و�دار�ة للقیام، وفقا لولایتها القضائیة �ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص 
یة من هذه الاتفاقیة أو المتهمین �ارتكابها، سواء �ان المسؤولین عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثان 

 5المادة  هؤلاء من رعا�ا هذه الدولة أو من رعا�ا دولة أخري أو �انوا بلا جنسیة. 
�جوز أن �حاكم المتهمون �ارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة من قبل محكمة مختصة من 

لاتفاقیة �مكن أن تكون لها ولا�ة علي هؤلاء المتهمین أو من قبل محكمة جزائیة محاكم أ�ة دولة طرف في ا
 6المادة  دولیة تكون ذات ولا�ة قضائیة فیما یتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولایتها.

خذها مجلس تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة �أن تقبل وتنفذ، وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، القرارات التي یت 
الأمن بهدف منع جر�مة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبیها، و�أن تؤازر في تنفیذ القرارات التي تتخذها 

  هیئات مختصة أخري في الأمم المتحدة �غیة تحقیق أهداف هذه الاتفاقیة.
 7المادة 

قتضى المادة التاسعة تقار�ر دور�ة �شأن . تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة �أن تقدم إلي الفر�ق المنشأ �م1
التدابیر التشر�عیة أو القضائیة أو الإدار�ة أو التدابیر الأخرى التي اتخذتها والتي �كون فیها إعمال لأحكام 

 الاتفاقیة.
 . تحال نسخ من التقار�ر إلي اللجنة الخاصة المعنیة �الفصل العنصري بواسطة الأمین العام للأمم المتحدة.2
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U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, entered into force Sept. 3, 1981: Extracts. 

 

  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام �موجب قرار الجمعیة العامة

  1979�انون الأول/د�سمبر  18المؤرخ في  180/ 34للأمم المتحدة  
   )1( 27، وفقا لأحكام المادة 1981أیلول/سبتمبر  3تار�خ بدء النفاذ: 

 2المادة 
على أن تنتهج، �كل الوسائل المناسبة ودون  تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق

 إ�طاء، سیاسة تستهدف القضاء على التمییز ضد المرأة، وتحقیقا لذلك تتعهد �القیام �ما یلي: 
(أ) إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة أو تشر�عاتها المناسبة الأخرى، إذا لم �كن هذا 

 تى الآن، و�فالة التحقیق العملي لهذا المبدأ من خلال التشر�ع وغیره من الوسائل المناسبة،المبدأ قد أدمج فیها ح
(ب) اتخاذ المناسب من التدابیر، تشر�عیة وغیر تشر�عیة، �ما في ذلك ما یناسب من جزاءات، لحظر �ل تمییز  

 ضد المرأة، 
وضمان الحما�ة الفعالة للمرأة، عن طر�ق   (ج) فرض حما�ة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،

 المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمییزي، 
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارسة تمییز�ة ضد المرأة، و�فالة تصرف السلطات والمؤسسات 

 العامة �ما یتفق وهذا الالتزام؛
 لتدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،(هـ) اتخاذ جمیع ا

(و) اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، �ما في ذلك التشر�عي منها، لتغییر أو إ�طال القائم من القوانین والأنظمة 



 والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة، 
 لجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة.(ي) إلغاء جمیع الأحكام ا

 الجزء الثاني
تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد،   7المادة 

 و�وجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: 
خا�ات والاستفتاءات العامة، والأهلیة للانتخاب لجمیع الهیئات التي ینتخب أعضاؤها (أ) التصو�ت في جمیع الانت

 �الاقتراع العام،
(ب) المشار�ة في صیاغة سیاسة الحكومة وفى تنفیذ هذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأد�ة جمیع 

 المهام العامة على جمیع المستو�ات الحكومیة،
  مات وجمعیات غیر حكومیة تهتم �الحیاة العامة والسیاسیة للبلد.(ج) المشار�ة في أ�ة منظ

 
 
 
 
 
 
 

Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, 
U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force Sept. 2 1990: Extracts. 

 
 

   اتفاقیة حقوق الطفل
 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام �موجب قرار الجمعیة العامة 

 1989تشر�ن الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  25/ 44للأمم المتحدة  
   49، وفقا للمادة 1990أیلول/سبتمبر  2تار�خ بدء النفاذ: 

 الجزء الأول 
لثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك �موجب  لأغراض هذه الاتفاقیة، �عنى الطفل �ل إنسان لم یتجاوز ا 1المادة 

 القانون المنطبق علیه. 
 
 

 2المادة 
 



. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقیة وتضمنها لكل طفل �خضع لولایتها دون أي نوع من  1
ونهم أو جنسهم أو لغتهم أو أنواع التمییز، �غض النظر عن عنصر الطفل أو والد�ه أو الوصي القانوني علیه أو ل

دینهم أو رأیهم السیاسي أو غیره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 
 أو أي وضع آخر. 

. تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل الحما�ة من جمیع أشكال التمییز أو العقاب القائمة  2
س مر�ز والدي الطفل أو الأوصیاء القانونیین علیه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر على أسا

 30المادة  عنها أو معتقداتهم. 
في الدول التي توجد فیها أقلیات إثنیة أو دینیة أو لغو�ة أو أشخاص من السكان الأصلیین، لا �جوز حرمان الطفل 

السكان من الحق في أن یتمتع، مع �قیة أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار  المنتمى لتلك الأقلیات أو لأولئك
  بدینه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arab Charter on Human Rights, League of Arab States, 2004: Extracts 
 
 

 المیثاق العربي لحقوق الإنسان  
 الأولىمادة  ال

 إلى تحقیق الغا�ات التالیة : المشترك نتماء الحضاري والشعور �الا العر�یة  للدول  طار الهو�ة الوطنیة  إفي    اق میثهذا ال  یهدف 



العر�یة ضمنفي  الإنسان  حقوق    وضع -1 الإنسان مالأساسیةالوطنیة    هتماماتالا  الدول  التي تجعل من حقوق  ثلا سامیة ◌ُ ، 
إرادة   توجه  العر�یة،وأساسیة  الدول  في  الا وتمك  الإنسان  الأفضل  نه من  نحو  بواقعه  لرتقاء  الإنسانیة وفقاً  القیم  ترتضیه  ما 

العر�یةتنشئة   -2 النبیلة.  الدول  في  الا   الإنسان  لعلى  الوفاء  وعلى  بهو�ته  وم  وطنهعتزاز  وتار�خا  مشتر�ةأرضا  التشبع  صالح  مع   ،
والقیم الإنسانیة وتلك المعلنة في المواثیق   المبادئنفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضیه  بثقافة التآخي البشري والتسامح والا 

 .الدولیة لحقوق الإنسان
العر�یةإعداد   -3 الدول  في  حرة    الأجیال  على  مسؤولةلحیاة  قائم  متضامن  مدني  مجتمع  �الحقوق   في  الوعي  بین  التلازم 

 والتسامح والاعتدال.   والالتزام �الواجبات، وتسوده قیم المساواة
 میع حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ومترا�طة ومتشا�كة.  ترسیخ المبدأ القاضي �أن ج -4

 المادة الثانیة

في   -1 الحق  ولها  ومواردها،  ثرواتها  على  والسیطرة  مصیرها،  تقر�ر  في  الحق  الشعوب  نمط  ألكافة  اختیار  �حر�ة  تقرر  ن 
 ن تواصل �حر�ة تنمیتها الاقتصاد�ة والاجتماعیة والثقافیة .أنظامها السیاسي، و 

 لكافة الشعوب الحق في العیش تحت ظل السیادة الوطنیة والوحدة الترابیة.  -2

دون  -3 �حول  أساسي  وعائق  الإنسانیة  للكرامة  تحد  هي  الأجنبیة  والسیطرة  والاحتلال  والصهیونیة  العنصر�ة  أشكال  �افة  إن 
 الحقوق الأساسیة للشعوب، ومن الواجب إدانة جمیع ممارساتها والعمل على إزالتها. 

 افة الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.لك -4

 المادة الثالثة
المنصوص علیها  حق التمتع �الحقوق والحر�ات    ولایتهاتتعهد �ل دولة طرف في هذا المیثاق �أن تكفل لكل شخص خاضع ل -1

صل رأي، أو الفكر، أو الأ ني، أو الـرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الدیـییز �سبب العـفي هذا المیثاق، دون تم 
 . الإعاقة البدنیة أو العقلیةأو  أو المیلاد،  اعي، أو الثروة،  ــالوطني، أو الاجتم

تتخذ الدول الأطراف في هذا المیثاق التدابیر اللازمة لتأمین المساواة الفعلیة في التمتع �كافة الحقوق والحر�ات المنصوص  -2
 من جمـیع أشكال التمییز �أي سبب من الأسباب المبینة في الفقرة السا�قة. علیها في هذا المیثاق، �ما �كفل الحما�ة  

الشر�عة   -3 أقرته  الذي  الإ�جابي  التمییز  ظل  ،فى  والواجبات  والحقوق  الإنسانیة،  الكرامة  فى  متساو�ان  والمرأة  الرجل 
وتت المرأة.  لصالح  النافذة  والمواثیق  والتشر�عات  الأخرى  السماو�ة  والشرائع  �اتخاذ  الإسلامیة  طرف  دولة  �ل  لذلك  تبعاً  عهد 

الواردة فى هذا   التمتع �جمیع الحقوق  كافة التدابیر اللازمة لتأمین تكافؤ الفرص والمساواة الفعلیة بین النساء والرجال فى 
  المیثاق. 

 
 
 

 المادة الرا�عة 
�جو  -1  ، رسمیاً  قیامها  والمعلن  الأمة،  حیاة  تهدد  التي  الاستثنائیة  الطوارئ  حالات  أن  في  المیثاق  هذا  في  الأطراف  للدول  ز 

تتخذ، فى اضیق الحدود التي یتطلبها الوضع ، تدابیر لا تتقید فیها �الالتزامات المترتبة علیها �مقتضى هذا المیثاق ، �شرط  
�ك  تنطوى على تمییز  الدولي، وألا  القانون  �مقتضى  المترتبة علیها  الالتزامات الأخرى  التدابیر مع  تتنافى هذه  ون سببه  ألا 

 الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي.



لا �جوز في حالات الطوارئ الإستثنائیة مخالفة أحكام المواد التالیة : المادة الخامسة، المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة   -2
فقرة الرا�عة عشرة  المادة  الثالثة عشرة،  المادة  التاسعة )6(  العاشرة،  المادة  الثامنة عشرة،  المادة  الخامسة عشرة،  المادة   ،

التاسعة   المادة  والعشرون،  الثامنة  المادة  والعشرون،  السا�عة  المادة  والعشرون،  الثانیة  المادة  العشرون،  المادة  عشرة، 
الأط -3 الحقوق. والعشرون، المادة الثلاثون. �ما لا �جوز تعلیق الضمانات القضائیة اللازمة لحما�ة تلك الدول  تعلم  أن  التقید  عدم  حق  استخدمت  المیثاق  هذا  في  طرف  دولة  أ�ة  الأمین ــعلى  طر�ق  عن  فوراً  الأخرى  راف 

ي التار�خ الذي تُنهي فیه ـالعام لجامعة الدول العر�یة �الأحكام التي لم تتقید بها و�الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعلیها ف
 رى و�الطر�قة ذاتها. ـرة أخـبذلك م عدم التقید، أن تعلمها  

 

 المادة الخامسة 
 حق ملازم لكل شخص. الحق في الحیاة   -1

 . تعسفاً  من حیاته  أحد  ولا �جوز حرمان�حمي القانون هذا الحق ،   -2
 
 

 المادة السادسة 
الج ارتكاب  وقت  النافذة  للتشر�عات  وفقاً  الخطورة  �الغة  الجنا�ات  فى  إلا  الاعدام  �عقو�ة  الحكم  �جوز  حكم لا  و�مقتضى  ر�مة 

 نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم علیه �عقو�ة الاعدام الحق فى طلب العفو أو استبدالها �عقو�ة أخف.

 المادة السا�عة
الجر�مة على   -1 ارتكاب  النافذة وقت  التشر�عات  تنص  لم  ما  عاماً  الثامنة عشرة  دون  أشخاص  �الاعدام على  الحكم  �جوز  لا 

 خلاف ذلك. 
ز تنفیذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا �عد انقضاء عامین على تار�خ الولادة ،  لا �جو  -2

 وفي �ل الأحوال تُغلب مصلحة الرضیع.
 

 المادة الثامنة
 �حظر تعذیب أي شخص بدنیا أو نفسیا أو معاملته معاملة قاسیة أو مهینة أو حاطة �الكرامة أو غیر إنسانیة. -1

ذلك وتعد ممارسة هذه  تحم -2 لمنع  الفعالة  التدابیر  الممارسات، وتتخذ  لولایتها من هذه  دولة طرف �ل شخص خاضع  �ل  ي 
التصرفات أو الإسهام فیها جر�مة �عاقب علیها لا تسقط �التقادم. �ما تضمن �ل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من 

 . یتعرض للتعذیب وتمتعه �حق رد الاعتبار والتعو�ض
 

 المادة التاسعة
و�دراكه الكامل للمضاعفات  شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر    أيو علمیة على  أجراء تجارب طبیة  إلا �جوز  

عنها،   تنجم  قد  مراعاة  التي  والتقید  مع  والمهنیة  والإنسانیة  الأخلاقیة  والقواعد  سلامته الضوا�ط  �ضمان  الكفیلة  الطبیة  �الإجراءات 
 .دولة طرف. ولا �جوز �أي حال من الأحوال الاتجار �الأعضاء البشر�ةفي �ل  النافذة  للتشر�عات   الشخصیة وفقا

 المادة العاشرة 
 �حظر الرق والاتجار �الأفراد في جمیع صورهما وُ�عاقب على ذلك. ولا �جوز �أي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. -1



رة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغیر أو أي شكل آخر أو استغلال  تحظر السخرة والاتجار �الأفراد من أجل الدعا -2
 الأطفال في النزاعات المسلحة.

 

 المادة الحاد�ة عشرة
 جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع �حمایته دون تمییز. 

 

 المادة الثانیة عشرة 
ما�ة القضاة من أي تدخل أو ضغوط  الدول الأطراف استقلال القضاء وح  جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء . وتضمن

 خاضع لولایتها.التقاضي بدرجاته لكل شخص  أو تهدیدات. �ما تضمن حق 

 

 المادة الثالثة عشرة 
سا�قا   -1 ومنشأة  ونز�هة  ومستقلة  مختصة  محكمة  وتجر�ها  �افیة  فیها ضمانات  تتوفر  عادلة  محاكمة  في  الحق  لكل شخص 

الق لغیر  �حكم  دولة طرف  �ل  التزاماته، وتكفل  أو  للبت في حقوقه  أو  إلیه  توجه  تهمة جزائیة  أ�ة  وذلك في مواجهة  انون، 
 مع �حترم الحر�ات وحقوق الإنسان.ت تكون المحاكمة علنیة إلا في حالات استثنائیة تقتضیها مصلحة العدالة في مج -2 القادر�ن مالیاً الإعانة العدلیة للدفاع عن حقوقهم.

 مادة الرا�عة عشرة ال

 . ، ولا �جوز توقیفه أو تفتیشه أو اعتقاله تعسفاً و�غیر سند قانوني  مان على شخصهالأفي  الحر�ة و   ي لكل شخص الحق ف -1
  .وطبقاً للإجراء المقرر فیهسلفا  ینص علیها القانون  والأحوال التي  لأسباب  لشخص من حر�ته إلا    يلا �جوز حرمان أ -2
توق -3 یتم  �ل شخص  إبلاغ  أو  �جب  �التهمة  فورا  إخطاره  �جب  �ما  وقوعه،  لدى  التوقیف  ذلك  �أسباب  �فهمها،   بلغة   ، یفه 

 التهم الموجهة إلیه ، وله حق الاتصال بذو�ه. 
 لكل شخص حرم من حر�ته �التوقیف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي، و�جب إبلاغه بذلك.  -4

المعتقل   -5 أو  الموقوف  جزائیة �قدم  أ  بتهمة  أمام  تأخیر  أو  دون  القضاة  قأ حد  المخولین  الموظفین  وظائف  احد  �مباشرة  نوناً 
وره المحاكمة.  ضالإفراج عنه �ضمانات تكفل ح�كون  �جب أن �حاكم خلال مهلة معقولة أو �فرج عنه. و�مكن أن  قضائیة، و 

 وفي �ل الأحوال لا �جوز أن �كون الحبس الاحتیاطي هو القاعدة العامة.
م من حر�ته �التوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل دون إ�طاء في قانونیة ذلك ، و  حر لكل شخص   -6

 توقیفه أو اعتقاله غیر قانوني. �ان  تأمر �الإفراج عنه إذا  
 . الحصول على تعو�ض  ي و غیر قانوني الحق فأضحیة توقیف أو اعتقال تعسفي  �ان  لكل شخص   -7

 

 المادة الخامسة عشرة
   .للمتهم  و�طبق في جمیع الأحوال القانون الأصلحسابق،   تشر�عية ولا عقو�ة إلا بنص  لا جر�م



 

 المادة السادسة عشرة
�الضمانات الدنیا التحقیق والمحاكمة  كل متهم برئ حتى تثبت إدانته �حكم �ات وفقا للقانون، على أن یتمتع خلال إجراءات  

 التالیة : 
 .�التهم الموجهة إلیه  إخطاره فوراً �التفصیل و�لغة �فهمها -1
 إعطاؤه الوقت والتسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه والسماح له �الاتصال بذو�ه.  -2

أو -3 شخصیاً  نفسه  عن  الدفاع  في  وحقه  الطبیعي  قاضیه  أمام  حضور�اً  �حاكم   أن  في  بنفسه    حقه  �ختاره  محام  بواسطة 
 و�تصل �ه �حر�ة وفي سر�ة. 

إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا    وأعنه إذا تعذر علیه القیام بذلك بنفسه  حقه في الاستعانة مجانا �محام یدافع   -4
 كان لا �فهم أو لا یتكلم لغة المحكمة في الاستعانة �مترجم بدون مقابل. 

دفاعه -5 بواسطة  أو  بنفسه  الاتهام  شهود  یناقش  أن  في  استح  ،حقه  في  في ضوحقه  المطبقة  �الشروط  النفي  شهود  ار 
 الاتهام. ار شهود  ضاستح

 . حقه في أن لا �جبر على الشهادة ضد نفسه أو أن �عترف �الذنب   -6
 أعلى.   قضائیة جر�مة، في الطعن وفقا للقانون أمام درجة  ارتكاب  حقه، إذا أدین �  -7

 وفي  جمیع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصیة وحیاته الخاصة. -8

 

 المادة السا�عة عشرة
نظام قضائي خاص  تهمة، الحق في    ت �ه للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلق  بوجه خاص�ل دولة طرف    لفتك

التتبع والمحاكمة وتنفیذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون �رامته وتیسر تأهیله و�عادة  �الأحداث في جمیع أطوار 
    .إدماجه وقیامه بدور بناء في المجتمع

 ة المادة الثامنة عشر 
   لا �جوز حبس شخص ثبت قضائیا إعساره عن الوفاء بدین ناتج عن التزام تعاقدي.  

 
 المادة التاسعة عشرة

ن �طعن في شرعیتها و�طلب الإفراج  أ  ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات    لا تجوز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتین ،  -1
 عنه.

 �ه.  لحقت  عن الأضرار التي   كم �ات الحق في التعو�ضـت براءته �موجب حـلكل متهم ثبت -2

 

 المادة العشرون 
 جمیع الأشخاص المحرومین من حر�تهم معاملة إنسانیة تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.�عامل   -1

 و�عاملون معاملة تتفق مع �ونهم غیر مدانین.  �فصل المتهمون عن المدانین  -2

 أهیلهم اجتماعیا.یراعى في نظام السجون أن یهدف إلى إصلاح المسجونین و�عادة ت -3



 

 المادة الحاد�ة والعشرون 
أو  -1 بیته  أو  أسرته  شؤون  أو  خصوصیاته  في  للتدخل  قانوني،  غیر  أو  تعسفي  نحو  على  شخص،  أي  تعر�ض  �جوز  لا 

 مراسلاته أو لتشهیر �مس شرفه أو سمعته.
 من حق �ل شخص أن �حمیه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.  -2

 

 ون المادة الثانیة والعشر 
 . القانونیة  تهشخصیلكل شخص الحق في أن ُ�عترف له �

 

 المادة الثالثة والعشرون 
تتعهد �ل دولة طرف في هذا المیثاق �أن تكفل توفیر سبیل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حر�اته المنصوص 

 یة. علیها في هذا المیثاق، حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص یتصرفون �صفتهم الرسم
 

 المادة الرا�عة والعشرون 
 -لكل مواطن الحق في :

 حر�ة الممارسة السیاسیة. -1

 المشار�ة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلین ُ�ختارون �حر�ة.   -2

المواطنین �حیث تضمن التعبیر   -3 الحر  ترشیح نفسه أو اختیار من �مثله �طر�قة حرة ونز�هة وعلى قدم المساواة بین جمیع 
 عن إرادة المواطن.  

 أن تتاح له على قدم المساواة مع الجمیع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. -4

 حر�ة تكو�ن الجمعیات مع الآخر�ن والانضمام إلیها .  -5

 حر�ة الاجتماع وحر�ة التجمع �صورة سلمیة.   -6

القی -7 غیر  قیود  �أي  الحقوق  هذه  ممارسة  تقیید  �جوز  للقانون لا  طبقا  المفروضة  مجتمع   ،ود  في  الضرورة  تقتضیها  والتي 
الآداب   أو  العامة  الصحة  أو  العامة  السلامة  أو  العام  النظام  أو  الوطني  الأمن  لصیانة   ، الإنسان  وحقوق  الحر�ات  �حترم 

 العامة أو لحما�ة حقوق الغیر وحر�اتهم.
 مادة الخامسة والعشرون ال

المنت الأشخاص  حرمان  �جوز  القانون لا  و�نظم  دینها  تعالیم  وممارسة  لغتها  واستخدام  بثقافاتها  التمتع  من  للأقلیات  مین 
 التمتع بهذه الحقوق. 

 
 

 المادة السادسة والعشرون 
إقلیم دولة طرف  لكل شخص   -1 قانوني على  ف  التنقلحر�ة  یوجد �شكل  الإقامة  الإقلیم  يواختیار مكان  في   أ�ة جهة من هذا 

 .ذةحدود التشر�عات الناف



قرار صادر   -2 �موجب  إلا  أراضیها  إ�عاد أي شخص لا �حمل جنسیتها ومتواجد �صورة شرعیة على  لا �جوز لأ�ة دولة طرف 
من عرض تظلمه على الجهة المختصة ، ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك، وفي �ل   ه للقانون و�عد تمكین  ◌ً وفقا

  الأحوال �منع الإ�عاد الجماعي.
 عة والعشرون المادة السا�

ذلك بلده، أو فرض حظر على إقامته في   يبلد، �ما ف  يشخص من مغادرة أ  أيلا �جوز �شكل تعسفي أو غیر قانوني منع   -1
 هذا البلد. ي�الإقامة ف   هأ�ة جهة، أو إلزام

 شخص من بلده أو منعه من العودة إلیه.   يلا �جوز نفي أ  -2

 المادة الثامنة والعشرون 
من الاضطهاد، ولا ینتفع بهذا الحق من �جري تتبعه من أجل   اً جوء السیاسي إلى بلد آخر هر� طلب الل   ي لكل شخص الحق ف 

 جر�مة تهم الحق العام، ولا �جوز تسلیم اللاجئین السیاسیین.

 المادة التاسعة والعشرون 
 . شخص �شكل تعسفي أو غیر قانوني  أيعن   هالا �جوز إسقاطلكل شخص الحق في التمتع �جنسیة، و  -1
ا -2 تمكین للدول  في  �الجنسیة،  الخاصة  الداخلیة  تشر�عاتها  مع  یتفق  و�ما  مناسبة  تراها  التي  الإجراءات  تتخذ  أن  لأطراف 

 الأطفال من اكتساب جنسیة الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في �ل الأحوال. 
 الداخلیة لبلده.  الإجراءات القانونیة، مع مراعاة  أخرى اكتساب جنسیة    يف  الشخص  ینكر حق لا   -3

 

 ادة الثلاثون الم
 لكل شخص الحق في حر�ة الفكر والعقیدة والدین ، ولا �جوز فرض أ�ة قیود علیها إلا �ما ینص علیه التشر�ع النافذ. -1

التي  -2 للقیود  الدینیة �مفرده أو مع غیره إلا  لا �جوز إخضاع حر�ة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده  أو ممارسة شعائره 
ون ضرور�ة فى مجتمع متسامح �حترم الحر�ات وحقوق الإنسان، لحما�ة السلامة العامة أو ینص علیها القانون والتي تك 

 للا�اء أو الأوصیاء حر�ة تأمین تر�یة أولادهم دینیاً وخلقیاً. -3 النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحما�ة حقوق الآخر�ن وحر�اتهم الأساسیة.

 المادة الحاد�ة والثلاثون 
الملكیة الخاصة مكفول لكل شخص، و�حظر في جمیع الأحوال مصادرة أمواله �لها أو �عضها �صورة تعسفیة أو غیر    حق 

 قانونیة. 

 المادة الثانیة والثلاثون 
�ضمن هذا المیثاق الحق في الإعلام وحر�ة الرأي و التعبیر، و�ذلك الحق في استقاء الأنباء و الأفكار و تلقیها ونقلها إلى   -1

 ودونما اعتبار للحدود الجغرافیة.  ،ن �أي وسیلةالآخر�
للمجتمع -2 الأساسیة  المقومات  إطار  في  الحر�ات  و  الحقوق  هذه  حقوق   ،تمارس  احترام  �فرضها  التي  للقیود  إلا  تخضع  ولا 

 الآخر�ن أو سمعتهم أو حما�ة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 والثلاثون المادة الثالثة  



من   -1 ابتداء  والمرأة  وللرجل  تكو�نها  أساس  والمرأة  الرجل  بین  والزواج  للمجتمع،  والأساسیة  الطبیعیة  الوحدة  هي  الأسرة 
رضا الطرفین  برضا  الا  الزواج  ینعقد  ولا  الزواج،  وأر�ان  شروط  وفق  أسرة  وتأسیس  التزوج  حق  الزواج  سن  �املا   ءبلوغ 

أواصرها   -2 فذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قیامه ولدى انحلاله.لا إكراه فیه و�نظم التشر�ع النا  وتقو�ة  الأسرة  حما�ة  والمجتمع  الدولة  المعاملة  تكفل  و�ساءة  العنف  أشكال  مختلف  وحظر  داخلها  الأفراد  وحما�ة 
والطفل.   المرأة  ضد  و�خاصة  أعضائها،  والشیخوخبین  والطفولة  للأمومة  تكفل  الحما�ة �ما  الخاصة  الاحتیاجات  وذوي   ة 

 كبر فرص التنمیة البدنیة والعقلیة.أوالرعا�ة اللازمتین وتكفل أ�ضاً للناشئین والشباب  

من  -3 جو  في  ورفاهه  ونمائه  و�قائه  الطفل  حما�ة  لضمان  والقضائیة  والإدار�ة  التشر�عیة  التدابیر  �ل  الأطراف  الدول  تتخذ 
الفُضلى المعیار الأساسي لكل التدابیر المتخذة في شأنه في جمیع الأحوال ، وسواء �ان الحر�ة والكرامة واعتبار مصلحته  

 تتخذ الدول الأطراف �ل التدابیر الضرور�ة لضمان الحق في ممارسة الر�اضة البدنیة و�خاصة الشباب. -4 معرضاً للانحراف أو جانحاً.

 

 المادة الرا�عة والثلاثون 
مع ،  یهل الدولة على توفیر فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلین علالعمل حق طبیعي لكل مواطن، وتعم -1

أو  الجنس  أو  اللون  أو  العرق  أساس  على  التمییز  أنواع  من  نوع  أي  ودون  الفرص،  وتكافؤ  العمل  وحر�ة  الإنتاج  ضمان 
، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطیة مطالب الحیاة الأساسیة  ةیالتمتع �شروط عمل عادلة ومرضفي  عامل الحق  كل  ل -2 أي وضع آخر. الإعاقة أو  ل الاجتماعي أو  أو الأصالوطني  اللغة أو الرأي السیاسي أو الانتماء النقابي أو الأصل    الدین أو 

وتكفل ولأسرته،  والرّاح  له  العمل  ساعات  المهنیّة،  ال  والاجازات   ةتحدید  والسّلامة  الصحّة  حفظ  وقواعد  الأجر،  مدفوعة 
أن  -3 أثناء العمل.   ذوي الإعاقاتالنّساء والأطفال والأشخاص    وحما�ة أو  �كون خطیرا  أن  یرجح  أي عمل  أداء  الاقتصادي ومن  الاستغلال  الطفل في حمایته من  الأطراف �حق  الدول  تعترف 

أو الاجتماعي.  �مثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن �كون مضراً �صحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي،  
 ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص �ما یلي : 

 .تحدید سن أدنى للالتحاق �العمل  -أ  
 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.  -ب
 .فرض عقو�ات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الأحكام �فعالیة  -ج

�جوز -4 في    لا  والمرأة  الرجل  بین  ا التمییز  اللاحق  من  الفعلیة  و تستفادة  و در�ب  عند  التكو�ن  والأجور  العمل  وحما�ة  التشغیل 
 العمل.ونوعیة  تساوي قیمة  

 على �ل دولة طرف أن تضمن الحما�ة الضرور�ة للعمال الوافدین إلیها طبقاً للتشر�عات النافذة. -5

 

 المادة الخامسة والثلاثون 
شخص الحق في حر�ة تكو�ن الجمعیات أو النقا�ات المهنیة والانضمام إلیها ، وحر�ة ممارسة العمل النقابي من أجل   لكل -1

 حما�ة مصالحه.
تدابیر   -2 النافذ وتشكل  التشر�ع  التي ینص علیها  تلك  الحقوق والحر�ات إلا  القیود على ممارسة هذه  لا �جوز فرض أي من 

القومي أو   العامة ، أو حما�ة  ضرور�ة لصیانة الأمن  العامة أو الآداب  العام، أو حما�ة الصحة  النظام  العامة أو  السلامة 
 تكفل �ل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ینص علیها التشر�ع النافذ.  -3 حقوق الآخر�ن وحر�اتهم.



 
 المادة السادسة والثلاثون 

 . �ما في ذلك التأمین الاجتماعي  الضمان الاجتماعي،تضمن الدول الأطراف حق �ل مواطن في 

 

 المادة السا�عة والثلاثون 
ن تضع السیاسات الإنمائیة والتدابیر اللازمة  أالدول  جمیع  وعلى    ،الأساسیةالتنمیة هو حق من حقوق الإنسان    ي الحق ف

تحقیق تنمیة ضاء على الفقر و للقالدولي  ى  على المستو لتفعیل قیم التضامن والتعاون فیما بینها و لضمان هذا الحق. وعلیها السعي  
ف والإسهام  المشار�ة  مواطن  فلكل  الحق  هذا  و�موجب  وسیاسیة.  وثقافیة  واجتماعیة  �مزا�اها   ي اقتصاد�ة  والتمتع  التنمیة  تحقیق 

 وثمارها.

 

 المادة الثامنة والثلاثون 
وله    ساء ومسكن وخدمات،مستوى معیشي �اف له ولأسرته یوفر الرفاه والعیش الكر�م من غذاء و�  ي لكل شخص الحق ف

 . وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابیر اللازمة وفقاً لإمكانیاتها لإنفاذ هذه الحقوق.الحق في بیئة سلیمة

 

 المادة التاسعة والثلاثون 
و  -1 بلوغه،  �مكن  والعقلیة  البدنیة  الصحة  من  مستوى  �أعلى  التمتع  في  المجتمع  في  فرد  �ل  �حق  الأطراف  الدول  في  تقر 

الأساسیةالمواطن  حصول   الصحیة  الرعا�ة  خدمات  على  أنواع   مرافق   وعلى  ،مجانا  من  نوع  أي  دون  الأمراض  علاج 
 تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابیر التالیة: -2 التمییز. 

ا -أ لنظر  تطو�ر الرعا�ة الصحیة الأولیة وضمان مجانیة وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات �صرف 
 عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

 . �ما �كفل خفض الوفیاتوعلاجیاً   ◌ً العمل على مكافحة الأمراض وقائیا -ب
 نشر الوعي والتثقیف الصحي.  -ج
 مكافحة الممارسات التقلید�ة الضارة �صحة الفرد.  -د
 توفیر الغذاء الأساسي ومیاه الشرب النقیة لكل فرد. -هـ
 ث البیئي وتوفیر التصر�ف الصحي.مكافحة عوامل التلو  -و  
   مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة والتدخین والمواد الضارة �الصحة.  -ز  

 

 المادة الأر�عون 
تعز�ز   -1 مع  �رامتهم  لهم  تكفل  والتي  الجسد�ة  أو  النفسیة  الإعاقات  لذوي  الكر�مة،  الحیاة  بتوفیر  الأطراف  الدول  تلتزم 

 شار�تهم الفعلیة في المجتمع.اعتمادهم على أنفسهم وتیسیر م



ل -2 مجانا  الاجتماعیة  الخدمات  الأطراف  الدول  هؤلاء  جمیع  توفر  من  للمحتاج  المادي  الدعم  توفر  �ما  الإعاقات،  ذوي 
جمیع   وفي   . الرعا�ة  مؤسسات  في  إیوائهم  لتجنب  یلزم  ما  �كل  تقوم  �ما  ترعاهم.  التي  للأسر  أو  وأسرهم  الأشخاص 

 فُضلى للشخص المعاق.الأحوال تراعى المصلحة ال
ونشر   -3 الوقائیة  الصحة  برامج  فیها  �ما  الممكنة،  السبل  �كل  الإعاقات  من  للحد  اللازمة  التدابیر  �ل  الأطراف  الدول  تتخذ 

 الوعي والتثقیف.  
ام  توفر الدول الأطراف �ل الخدمات التعلیمیة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، آخذة �عین الاعتبار أهمیة الدمج في النظ -4

أو   الحكومي  القطاع  في  المناسب  العمل  وتوفیر  العمل،  لممارسة  والإعداد  المهني،  والتأهیل  التدر�ب،  وأهمیة  التعلیمي، 
 توفر الدول الأطراف �ل الخدمات الصحیة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات ، �ما فیها إعادة التأهیل لدمجهم في المجتمع. -5 الخاص. 

    ذوي الإعاقات من استخدام جمیع مرافق الخدمة العامة والخاصة.  تمكن الدول الأطراف الأشخاص -6

 

 

 المادة الحاد�ة والأر�عون 
 .التعلیم  ي ولكل شخص الحق فواجب على الدولة،  محو الأمیة التزام   -1

ائي إلزامیاً  تضمن الدول الأطراف لمواطنیها مجانیة التعلیم على الأقل في مرحلتیه الابتدائیة والأساسیة. و�كون التعلیم الابتد -2
 ومتاحا �مختلف مراحله وأنواعه للجمیع دون تمییز.

أهداف   -3 تحقیق  أجل  من  والمرأة  الرجل  بین  الشراكة  لتحقیق  المناسبة  التدابیر  �ل  المیادین  جمیع  في  الأطراف  الدول  تتخذ 
 التنمیة الوطنیة. 

و  -4 الإنسان  لشخصیة  الكاملة  التنمیة  �ستهدف  تعلیم  توفیر  الأطراف  الدول  والحر�ات  تضمن  الإنسان  حقوق  احترام  تعز�ز 
 الأساسیة.  

التر�یة  -5 و�رامج  التعلیمیة  والأنشطة  المناهج  في  الأساسیة  والحر�ات  الإنسان  حقوق  مبادئ  دمج  على  الأطراف  الدول  تعمل 
 والتكو�ن والتدر�ب الرسمیة وغیر الرسمیة.

مدى الحیاة لكل المواطنین، ووضع خطة وطنیة لتعلیم تضمن الدول الأطراف وضع الآلیات الكفیلة بتحقیق التعلم المستمر   -6
 الكبار.

 

 المادة الثانیة والأر�عون 
 وفي التمتع �فوائد التقدم العلمي وتطبیقاته.الثقافیة  حق المشار�ة في الحیاة    لكل شخص -1
و  -2 المبدع،  والنشاط  العلمي  البحث  حر�ة  �احترام  الأطراف  الدول  واتكفل  تعهد  المعنو�ة  المصالح  عن حما�ة  الناتجة  لماد�ة 

 الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. 
والإبداع  -3 الثقافة  لأهل  �املة  و�مشار�ة  الأصعدة  �ل  على  بینها  فیما  التعاون  وتعز�ز  المشترك  للعمل  الأطراف  الدول  تسعى 

 .الترفیهیة والثقافیة والفنیة وتنفیذهاالعلمیة و البرامج  ومنظماتهم من أجل تطو�ر  

 ة والأر�عون المادة الثالث



للدول  الداخلیة  القوانین  تحمیها  التي  والحر�ات  الحقوق  من  ینتقص  نحو  على  تأو�له  أو  المیثاق  هذا  تفسیر  �جوز  لا 
الأطراف أو القوانین المنصوص علیها في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان التي صادقت علیها أو أقرتها �ما فیها حقوق 

 خاص المنتمیین إلى الأقلیات.المرأة والطفل والأش
 المادة الرا�عة والأر�عون 

الحقوق   لإعمال  ضرور�اً  �كون  ما  المیثاق  هذا  ولأحكام  الدستور�ة  لإجراءاتها  طبقا  تتخذ  �أن  الأطراف  الدول  تتعهد 
 المنصوص علیها من تدابیر تشر�عیة أو غیر تشر�عیة . 
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 س -19/ 49رقم  قرار
 ة حول حقوق الإنسان في الإسلام  القاھرإعلان  بشأن

  
 القاھرةالتاسع عشر لوزراء الخارجیة (دورة السلام والتكافل و التنمیة) المنعقد في    الإسلامي المؤتمر    ان

 م) 1990أغسطس  -یولیو  31ھـ الموافق ( 1411محرم  13 -9بجمھوریة مصر العربیة ، في الفترة من 
 في الإسلام  الإنسانالقاھر ة حول حقوق  إعلان

  
 عالمیة والتاریخي للامة الإسلامیة التي جعلھا الله خیر أمة أورثت البشریة حضارة    الحضاريللدور    تأكیدا

ھذه الأمة الیوم لھدایة   بھتقوم    متوازنة ربطت الدنیا بالآخرة وجمعت بین العلم و الإیمان، وما یرجى أن
 لمشكلات الحضارة المادیة المزمنة.   الحلولالبشریة الحائرة بین التیارات والمذاھب المتنافسة وتقدیم 

  
 والاضطھاد البشریة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تھدف إلى حمایتھ من الاستغلال    الجھودفي    ومساھمة

 . الإسلامیةلحیاة الكریمة التي تتفق مع الشریعة وتھدف إلى تأكید حریتھ وحقوقھ في ا
  

في حاجة ماسة    وستبقىالتي بلغت في مدارج العلم المادیة شأنا بعیدا، لا تزال،     البشریةمنھا بأن    وثقة
 وازع ذاتي یحرس حقوقھا . والىإلى سند إیماني لحضارتھا 

  
الإسلام    الحقوقبأن    وإیمانا في  العامة  والحریات  بشكل الأساسیة  أحد  یملك  لا  المسلمین  دین  من  جزء 



كتبھ، وبعث بھا   بھاتعطیلھا كلیا أو جزئیا، أو خرقھا و تجاھلھا في أحكام إلھیة تكلیفیة أنزل الله    مبدئي 
عبادة وإھمالھا أو العدوان علیھا   رعایتھاخاتم رسلھ وتمم بھا ما جاءت بھ الرسالات السماویة وأصبحت  

والأمة مسؤولة عنھا بالتضامن، إن الدول الأعضاء في    بمفرده،عنھا    ولمسئ  منكرا في الدین وكل إنسان
 على ذلك لك تعلن ما یلي: تأسیسامنظمة المؤتمر الإسلامي 

  
 :الأولى  المادة

جمیعا  أ البشر  أصل   أسرة)  في  متساوون  الناس  وجمیع  لآدم  والبنوة   � العبودیة  بینھم  جمعت  واحدة 
أصل    الكرامة  وفي  أو  الإنسانیة  العرق  بسبب  بینھم  تمییز  دون  المسئولیة  و  أو    اللونالتكلیف  اللغة  أو 

الاعتبارات . وان   منالاجتماعي أو غیر ذلك     الوضع  أوأو الانتماء السیاسي     الدیني الجنس أو المعتقد   
 .الإنسانلنمو ھذه الكرامة عن طریق تكامل  الضمانھي   الصحیحةالعقیدة  

وانھ لا فضل لأحد منھم على الآخر إلا بالتقوى   لعیالھ وأن أحبھم إلیھ أنفعھم   عباد الله  كلھم) إن الخلق  ب
 .الصالحوالعمل 

  
 : الثانیة  المادة

ھبة  أ الحیاة  والمجتمعات     الله)  الأفراد  وعلى  إنسان  لكل  مكفولة  كل    والدولوھي  من  الحق  ھذا  حمایة 
 . شرعي مقتضى  دونإزھاق روح   یجوزاعتداء علیھ ولا 

 وسائل تفضي إلى إفناء الینبوع البشري . إلىحرم اللجوء ) یب
 . شرعي علي استمرار الحیاة البشریة إلى ما شاء الله واجب  المحافظة) ج       

جسد  د مسوغ    الإنسان) سلامة  بدون  بھا  المساس  یجوز  لا  كما  علیھا،  الاعتداء  یجوز  ولا  مصانة، 
 الدولة حمایة ذلك.  وتكفلشرعي، 

  
 : ة الثالث  المادة

القتال كالشیخ   في القوة أو المنازعات المسلحة لا یجوز قتل من لا مشاركة لھـم     استخدام) في حالة  ا
ویؤوى ویكسى، ویحرم    یطعم ان ید اوى وللأسیر أن    في الحق     والمریضوالمرأة والطفل وللجریح  

 . لقتالاتبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتھا ظروف  ویجب. بالقتلىالتمثیل  
والمنشئات المدنیة للعدو بقصف   المباني تخریب    أوأو إتلاف الزرع والضرع     الشجر) لا یجوز قطع  ب

 ذلكأو نسف أو نحو 
  

 :الرابعة  المادة
جثمانھ   حمایةو الحفاظ على سمعتھ في حیاتھ وبعد موتھ وعلى الدول والمجتمع     حرمتھإنسان    لكل

 .ومدفنھ
  

 :الخامسة  المادة
في بناء المجتمع. والزواج أساس تكوینھا وللرجال والنساء الحق في الزواج   الأساسھي    ) الأسرةا

 .الجنسیةدون تمتعھم بھذا الحق قیود منشؤھا العرق أو اللون أو  تحولولا 
 وتیسیر سبلھ وحمایة الأسرة ورعایتھا.  الزواج إزالة العوائق إمام    والدولة  المجتمع) على ب
  

 السادسة  المادة
اا ولھا    مساویةلمرأة  )  الواجبات  من  علیھا  ما  مثل  الحق  من  ولھا  ه  الإنسانیة  الكرامة  في  للرجل 

 . ونسبھاالمدنیة وذمتھا المالیة المستقلة و حق الاحتفاظ باسمھا   شخصیتھا



 الإنفاق على الأسرة ومسؤولیة رعایتھا. عبء) على الرجل ب
  

 :السابعة  المادة
عند  أ طفل  لكل  ا  ولادتھ)  على  المادیة  حق  والرعایة  والتربیة  الحضانة  في  والدولة  والمجتمع  لأبوین 

 . خاصةوالأدبیة كما تجب حمایة الجنین والأم وإعطاؤھما عنایة  والصحیة
الحق في اختیار نوع التربیة التي یریدون لأولادھم مع وجوب مراعاة مصلحتھم   بحكمھم،) للآباء ومن  ب

 حكام الشرعیة.في ضوء القیم الأخلاقیة والأ ومستقبلھم
 .الشریعة حقوقھما وللأقارب حق على ذویھم وفقا لأحكام  الأبناء) للأبوین على ج 
  
 

 :الثامنة   المادة
قام    التمتعإنسان    لكل انتقصت  أو  أھلیتھ  فقدت  وإذا  والالتزام  الإلزام  حیث  من  الشرعیة    -ولیھبأھلیتھ 

 مقامھ. 
  

 :التاسعة  المادة
العلم  أ واجب على المجتمع والدولة وعلیھا تأمین سبلھ ووسائلھ وضمان تنوعھ والتعلیم    فریضة) طلب 

 .البشریةدین الإسلام وحقائق الكون وتسخیرھا لخیر  معرفةللإنسان  ویتیحیحقق مصلحة المجتمع   بما
على مؤسسات التربیة والتوجیھ المختلفة من الأسرة والمدرسة والجامعة وأجھزة   إنسان) من حق كل  ب

شخصیتھ وتعزز   تنمي رھا أن تعمل على تربیة الإنسان دینیا ودنیویا تربیة متكاملة ومتوازنة  وغی  الإعلام
 .وحمایتھاإیمانھ با� واحترامھ للحقوق والواجبات 

  
 :العاشرة  المادة

دین    الإسلام أو جھلھ   الفطرةھو  فقره  استغلال  أو  الإنسان  الإكراه على  لون من  أي  ولا یجوز ممارسة 
 غییر دینھ إلى دین آخر أو إلى الإلحاد.  على ت لحملھ

  
 :عشرالحادیة   المادة

 یقھره أو یستغلھ ولا عبودیة لغیر الله تعالى. أوأن یستعبده أو یذلھ  لأحدحرا ولیس   الإنسان) یولد أ
الاستعمار  ب التي   بشتى)  وللشعوب  مؤكدا  تحریما  محرم  الاستعباد  أنواع  أسوأ  من  وباعتباره  أنواعھ 

لھا في   النصرةلحق الكامل للتحرر منھ وفي تقریر المصیر ، وعلى جمیع الدول والشعوب واجب  ا  تعانیھ
الاحتفاظ بشخصیتھا المستقلة    في كفاحھا لتصفیة كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجمیع الشعوب الحق  

 الطبیعیةوالسیطرة على ثرواتھا ومواردھا 
  

 :عشرةالثانیة    المادة
إطار الشریعة في حریة التنقل، واختیار محل إقامتھ داخل بلاده أو خارجھا ولھ إذا    في إنسان الحق    لكل

إلیھ أن یجیره حتى یبلغھ مأمنھ ما لم یكن سبب   لجأحق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي     اضطھد
 الشرع.  نطراللجوء اقتراف جریمة في 

  
 :عشرةالثالثة    المادة
 بھ   تتحققجتمع لكل قادر علیھ، وللإنسان حریة اختیار العمل اللائق بھ مما  والم  الدولةحق تكفلھ    العمل

المجتمع ،    الاجتماعیة الأخرى   الضماناتحقھ في الأمن والسلامة وفي كافة    وللعامل مصلحتھ ومصلحة 



 -والأنثى  الذكردون تمییز بین    -لا یطیقھ أو إكراھھ، أو استغلالھ، أو الإضرار بھ، ولھ  بماولا یجوز تكلیفھ   
الفروقات التي یستحقھا، وھو   وأن یتقاضي أجرا عادلا مقابل عملھ دون تأخیر ولھ الإجازات والعلاوات  

  ورفع العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع    وأصحابمطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال   
 تحیز. دونوإقرار الحق والإلزام بالعدل  الظلم

  
 : عشرة بعةالرا  المادة

 .مؤكداالكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو اضرار بالنفس أو بالغیر والربا ممنوع  في الحق  للإنسان
  

 : عشرةالخامسة   المادة
إنسان  ا لكل  بغیره     الحق)  أو  بھ  یضر  لا  بما  الملكیة  بحقوق  والتمتع  الشرعیة،  بالطرق  التملك   منفي 

 لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعویض فوري وعادل. إلاكیة الأفراد أو المجتمع ولا یجوز نزع المل
 وحجزھا إلا بمقتضى شرعي .  الأموال) تحرم مصادرة ب
  

 السادسة عشر :   المادة
الحق    لكل حمایة   في إنسان  في  الحق  ولھ  التقني،  أو  الفني  أو  الأدبي  أو  العلمي  إنتاجھ  بثمرات  الانتفاع 

 .الشریعةھ على أن یكون ھذا الإنتاج غیر مناف لأحكام الأدبیة والمالیة العائدة ل مصالحھ
  

 : عشرالسابعة   المادة
 معنویا، في أن یعیش بیئة نظیفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقیة تمكنھ من بناء ذاتھ    الحق) لكلى إنسان  أ

 وعلى المجتمع والدولة أن یوفر لھ ھذا الحق. 
ا   على) لكل إنسان  ب لصحیة والاجتماعیة بتھیئة جمیع المرافق العامة التي مجتمعھ ودولتھ حق الرعایة 

 إلیھا في حدود الإمكانات المتاحة.  یحتاج 
إنسان حقھ في عیش كریم یحقق لھ تمام كفایتھ وكفایة من یعولھ ویشمل ذلك المأكل   لكل) تكفل الدولة  ج 

 الأساسیةوألمسكن والتعلیم والعلاج وسائر الحاجات  والملبس
  

 :عشرةالثامنة   المادة
 . ومالھفي أن یعیش آمنا على نفسھ ودینھ وأھلھ وعرضھ  الحق) لكل إنسان  أ

یجوز   ولافي الاستقلال بشؤون حیاتھ الخاصة في مسكنھ وأسرتھ ومالھ و اتصالاتھ،     الحق) للإنسان  ب
 سمعتھ وتجب حمایتھ من كل تدخل تعسفي. إلىالتجسس أو الرقابة علیھ أو الإساءة 

في كل حال ولا یجوز دخولھ بغیر إذن أھلھ أ و بصورة غیر مشروعة، ولا یجوز   حرمتھ) للمسكن  ج 
 مصادرتھ أو تشرید أھلھ منھ.  أوھدمھ 

  
 : عشرةالتاسعة   المادة

 أمام الشرع، یستوي في ذلك الحاكم و المحكوم.  سواسیة) الناس أ
 القضاء مكفول للجمیع. إلى) حق اللجوء ب
 أساسھا شخصیة. في ) المسؤولیة ج 
 عقوبة إلا بموجب أحكام الشریعة، ولا) لا جریمة د

 عنھ. بالدفاعحتى تثبت إدانتھ بمحاكمة عادیة تؤمن لھ فیھا كل الضمانات الكفیلة   بريء) المتھم ھـ
  

 :العشرون  المادة



إنسان أو تقیید حریتھ أو نفیھ أو عقابھ بغیر موجب شرعي، ولا یجوز تعریضھ   علىیجوز القبض    لا
المنافیة  الب  للتعذیب القاسیة أو  المذلة أو  المعاملات  النفسي أو لآي نوع من  الإنسانیة،    للكرامةدني أو 

العلمیة إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحتھ وحیاتھ    فردلا یجوز إخضاع أي    كما للتجارب الطبیة أو 
 التنفیذیةسن القوانین الاستثنائیة التي تخول ذلك للسلطات  یجوزللخطر، كما لا 

  
 :والعشرونالحادیة   ادةالم
 محرم بأي شكل من الأشكال ولأى ھدف من الأھداف. رھینةالنفسان   أخذ

  
 :والعشرونالثانیة    المادة

 یتعارض مع المبادئ الشرعیة. لافي التعبیر بحریھ عن رأیھ بشكل  الحق  إنسان) لكل أ
لمنكر وفقا لضوابط الشریعة في الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنھي عن ا  الحق) لكل إنسان  ب

 .الإسلامیة
الإعلام  ج  وكرامة   ضرورة)  للمقدسات  والتعرض  استعمالھ  وسوء  استغلالھ  ویحرم  للمجتمع،  حیویة 

أو الضرر    الانحلال فیھ، وممارسة كل ما من شأنھ الإخلال بالقیم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو    الأنبیاء
 أو زعزعة الاعتقاد.

 بكافة لكراھیة القومیة والمذھـبیة وكل ما یؤدي الى التحریض على التمییز العنصري  ا  إثارة) لا تجوز  د
 أشكالھ. 

  
 :والعشرونالثالثة    المادة

 .للإنسانیحرم الاستبداد فیھا وسوء استغلالھا تحریما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسیة  أمانة) الولایة أ
لبلاده بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، كما أن لھ الاشتراك في إدارة الشؤون العامة    حق) لكل إنسان  ب

 في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشریعة.  الحق
  

 : العشرونالرابعة و   المادة
 .الإسلامیةالمقررة في ھذا الإعلان مقیدة بأحكام الشریعة  والحریاتالحقوق  كل
  

 : والعشرونالخامسة   المادة
 . الوثیقةد لتفسیر أو توضیح أي مادة من مواد ھذه ھي المرجع الوحی الإسلامیة الشریعة

  
 ھـ 1411 محرم 14  القاھرة

 م  1990أغسطس  5
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic 
Minorities, G.A. res. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1993). 

 
 



 إعلان �شأن حقوق الأشخاص المنتمین 
 اعتمد ونشر علي الملأ �موجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   إلى أقلیات قومیة أو إثنیة و�لى أقلیات دینیة ولغو�ة

  1992�انون الأول/د�سمبر  18المؤرخ في  135/ 47
 یة العامة، إن الجمع

إذ تؤ�د من جدید أن أحد الأهداف الأساسیة للأمم المتحدة، �ما أعلنها المیثاق، هو تعز�ز حقوق الإنسان 
والحر�ات الأساسیة والتشجیع على احترامها �النسبة للجمیع، دون تمییز �سبب العرق أو الجنس أو اللغة أو 

 الدین، 
اسیة و�كرامة الإنسان وقیمته، و�الحقوق المتساو�ة للرجال والنساء و�ذ تعید تأكید إ�مانها �حقوق الإنسان الأس

 وللأمم �بیرها وصغیرها،
و�ذ ترغب في تعز�ز إعمال المبادئ الواردة المیثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقیة منع جر�مة إ�ادة 

ل التمییز العنصري، والعهد الدولي الخاص الأجناس والمعاقبة علیها، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكا
�الحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص �الحقوق الاقتصاد�ة الاجتماعیة والثقافیة، والإعلان المتعلق 

�القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد، واتفاقیة حقوق الطفل، و�ذلك 
ولیة الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعید العالمي أو الإقلیمي وتلك المعقودة بین الآحاد من الصكوك الد 

 الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،  
من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدنیة والسیاسیة، المتعلقة �حقوق الأشخاص  27و�ذ تستلهم أحكام المادة  

 نیة أو لغو�ة،  المنتمین إلى أقلیات إثنیة أو دی
و�ذ ترى أن تعز�ز وحما�ة حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة و�لى أقلیات دینیة ولغو�ة  

 �سهمان في الاستقرار السیاسي والاجتماعي للدول التي �عیشون فیها، 
یة أو إثنیة و�لى أقلیات و�ذ تشدد على أن التعز�ز والإعمال المستمر�ن لحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قوم

دینیة ولغو�ة، �جزء لا یتجزأ من تنمیة المجتمع �أسره وداخل إطار د�مقراطي �ستند إلى حكم القانون، من  
 شأنهما أن �سهما في تدعیم الصداقة والتعاون فیما بین الشعوب والدول، 

 و�ذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤد�ه في حما�ة الأقلیات،  
في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق  و�ذ تضع

الإنسان، واللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحما�ة الأقلیات، والهیئات المنشأة �موجب العهدین الدولیین الخاصین  
ق الإنسان، في تعز�ز وحما�ة حقوق �حقوق الإنسان والصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة المتعلقة �حقو

 الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو اثنیه و�لى أقلیات دینیة ولغو�ة،  
و�ذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤد�ه المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة في حما�ة 

 قلیات قومیة أو إثنیة و�لي أقلیات دینیة ولغو�ة، الأقلیات وفى تعز�ز وحما�ة حقوق الأشخاص المنتمین إلى أ
و�ذ تدرك ضرورة ضمان مز�د من الفعالیة أ�ضا في تنفیذ الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، المتعلقة �حقوق 

 الأشخاص المنتمین إل أقلیات قومیة أو إثنیة و�ل أقلیات دینیة ولغو�ة: 

  1المادة 
. على الدول أن تقوم، �ل في إقلیمها، �حما�ة وجود الأقلیات وهو�تها القومیة أو الإثنیة، وهو�تها الثقافیة 1

 والدینیة واللغو�ة، و�تهیئة الظروف الكفیلة بتعز�ز هذه الهو�ة. 
 شر�عیة والتدابیر الأخرى الملائمة لتحقیق تلك الغا�ات. . تعتمد الدول التدابیر الت2



  2المادة 
. �كون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة و�لي أقلیات دینیة ولغو�ة (المشار إلیهم فیما یلي 1

خدام �الأشخاص المنتمین إلى أقلیات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، و�علان وممارسة دینهم الخاص، واست
 لغتهم الخاصة، سرا وعلانیة، وذلك �حر�ة ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمییز. 

. �كون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في المشار�ة في الحیاة الثقافیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصاد�ة 2
 والعامة مشار�ة فعلیة.

ار�ة الفعالة على الصعید الوطني، و�ذلك على الصعید . �كون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في المش3
الإقلیمي حیثما �ان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة �الأقلیة التي ینتمون إلیها أو �المناطق التي �عیشون فیها،  

 على أن تكون هذه المشار�ة �صورة لا تتعارض مع التشر�ع الوطني. 
 في إنشاء الرا�طات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها. . �كون للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق4
. للأشخاص المنتمین إلى أقلیات الحق في أن �قیموا و�حافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمیة مع سائر 5

أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمین إلى أقلیات أخرى، و�ذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى  
  3المادة  تر�طهم بهم صلات قومیة أو إثنیة وصلات دینیة أو لغو�ة، دون أي تمییز.الذین 

. �جوز للأشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة حقوقهم، �ما فیها تلك المبینة في هذا الإعلان، �صفة فرد�ة 1
 كذلك �الاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمییز. 

ة الحقوق المبینة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أ�ة أضرار �الأشخاص . لا �جوز أن ینتج عن ممارس2
 المنتمین إلى أقلیات.

  4المادة 
. على الدول أن تتخذ، حیثما دعت الحال، تدابیر تضمن أن یتسنى للأشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة جمیع  1

ة وفعالة، دون أي تمییز وفي مساواة تامة أمام حقوق الإنسان والحر�ات الأساسیة الخاصة بهم ممارسة تام
 القانون.

. على الدول اتخاذ تدابیر لتهیئة الظروف المواتیة لتمكین الأشخاص المنتمین إلي أقلیات من التعبیر عن 2
خصائصهم ومن تطو�ر ثقافتهم ولغتهم ودینهم وتقالیدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فیها ممارسات 

 نتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعاییر الدولیة.معینة م
. ینبغي للدول أن تتخذ تدابیر ملائمة �ي تضمن، حیثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمین إلى أقلیات على  3

 فرص �افیة لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم. 
حقل التعلیم من أجل تشجیع المعرفة بتار�خ الأقلیات  . ینبغي للدول أن تتخذ، حیثما �ان ذلك ملائما، تدابیر في  4

الموجودة داخل أراضیها و�تقالیدها ولغتها وثقافتها. و�نبغي أن تتاح للأشخاص المنتمین إلى أقلیات فرص ملائمة  
 للتعرف على المجتمع في مجموعه. 



مین إلى أقلیات أن �شار�وا مشار�ة . ینبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابیر الملائمة التي تكفل للأشخاص المنت5
 كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمیة في بلدهم. 

 5المادة 
. تخطط السیاسات والبرامج الوطنیة وتنفذ مع إیلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمین 1

 إلى أقلیات.
ول وتنفذ مع إیلاء الاهتمام الواجب للمصالح . ینبغي تخطیط وتنفیذ برامج التعاون والمساعدة فیما بین الد2

 المشروعة للأشخاص المنتمین إلى أقلیات. 
  6المادة 

ینبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة �الأشخاص المنتمین إلى أقلیات. وذلك، في جملة أمور، بتبادل 
 المعلومات والخبرات، من أجل تعز�ز التفاهم والثقة المتبادلین. 

 
  7 المادة

 ینبغي للدول أن تتعاون من أجل تعز�ز احترام الحقوق المبینة في هذا الإعلان. 
  8المادة 

. لیس في هذا الإعلان ما �حول دون وفاء الدول �التزاماتها الدولیة فیما یتعلق �الأشخاص المنتمین إلى أقلیات. 1
أخذتها على عاتقها �موجب المعاهدات  وعلى الدول �صفة خاصة أن تفي �حسن نیة �الالتزامات والتعهدات التي 

 والاتفاقات الدولیة التي هي أطراف فیها.
. لا تخل ممارسة الحقوق المبینة في هذا الإعلان بتمتع جمیع الأشخاص �حقوق الإنسان والحر�ات الأساسیة 2

 المعترف بها عالمیا.
بینة في هذا الإعلان لا �جوز اعتبارها، من  . إن التدابیر التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي �الحقوق الم3

 حیث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
. لا �جوز �أي حال تفسیر أي جزء من هذا الإعلان على أنه �سمح �أي نشاط یتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة 4

 ي السیادة بین الدول، وسلامتها الإقلیمیة، واستقلالها السیاسي. ومبادئها، �ما في ذلك المساواة ف
  9المادة 

تساهم الو�الات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، �ل في مجال اختصاصه، في الإعمال الكامل  
 للحقوق والمبادئ المبینة في هذا الإعلان. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Transitional Administrative Law of Iraq 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة 

 الـدیـباجـة 

النظام صادرھا  التي  حریتھ  إسترداد  إلى  الساعي  العراقي  الشعب  الرافض  إن  الشعب  ھذا  السابق،  بكل    للعنف  الإستبدادي  والإكراه 
 . القانون یسوسھ حكم قد صمّم على أن یظل شعباً حراً  ،إستخدامھما كأسلوب من أسالیب الحكم وبوجھ خاص عند ،أشكالھما

مؤسسي من  وھو  لاسیما  الدولي  للقانون  إحترامھ  الیوم  یؤكد  المتحدة  وھو  مكانھ  ،الأمم  إستعادة  على  ،   عاملاً  الأمم  بین  الشرعي 
ووضع آلیة  ،  العراق الجدید  الملامح لمستقبل   نفسھ إلى الحفاظ على وحدة وطنھ بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم   الوقتوساعیاً في  

فقد أقرّ ھذا القانون لإدارة    والطائفیة ومعالجة المشاكل المرحلیة   العنصریة تھدف فیما تھدف إلیھ إلى إزالة آثار السیاسات والممارسات
 .دیمقراطیة كاملة شرعي دائم سعیاً لتحقیق  الإنتقالیة إلى حین قیام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور حلةشؤون العراق خلال المر

  

 الـبـاب الأول 

 المـبـادىء الأسـاسیـة

 المادة الأولى:   

ا وردت في ھذا التشریع "قانون  یسمى ھذا القانون "قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة", وتعني عبارة (ھذا القانون) أینم   -(أ)  
 إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة".  

 إن الإشارة للمذكر في ھذا القانون یشمل المؤنث أیضاً.  -(ب) 

 تعتبر دیباجة ھذا القانون جزءاً لایتجزأ منھ.    –(ج)

 المادة الثانیة:  

حكومة عراقیة منتخبة بموجب دستور     حتى تشكیل  2004حزیران    30من  إن عبارة "المرحلة الإنتقالیة" تعني المرحلة التي تبدأ    -(أ)  
أقصاه  موعدٍ  في  وذلك  القانون  ھذا  علیھ  ینص  كما   دائم 

    من ھذا القانون.  61, إلا في حالة تطبیق المادة 2005كانون الأول   31  

 رتین. تإن المرحلة الإنتقالیة تتألف من ف -(ب) 

حزیران. وستتألف ھذه الحكومة وفق عملیة تداول    30عراقیة مؤقتة ذات سیادة كاملة تتولى السلطة في    تبدأ الفترة الأولى بتشكیل حكومة
واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي یقوم بھا مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة و یمكن التشاور مع الأمم المتحدة بذلك .  

القانون، وبضمنھا المبادىء والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، و ملحق إن ھذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب ھذا  
العر الحكومة  تألیف  بعد  الفترةالثانیة  تبدأ  القانون.  ھذا  لایتجزأ من  الإنتقالیة ویكون جزءاً  المرحلة  بدایة  قبل  تفق علیھ ویصدر  اقیة ي ُ 

عیة الوطنیة كما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون, على ألاّ تتأخر ھذه الإنتخابات ان امكن  الإنتقالیة والتي تتم بعد إجراء الإنتخابات للجم



. تنتھي المرحلة الثانیة عند تألیف حكومة عراقیة وفقاً لدستور 2005كانون الثاني    31وعلى كل حال قبل    2004كانون الاول    31عن  
 دائم.  

 المادة الثالثة:  

القا  -  (ا) یعد  القانون  ھذا  إلا  إن  القانون  ھذا  تعدیل  یجوز  استثناء. ولا  وبدون  كافة,  العراق  أنحاء  في  ملزماً  للبلاد ویكون  الأعلى  نون 
بأكثریة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعیة الوطنیة, وإجماع مجلس الرئاسة, كما لا یجوز إجراء أي تعدیل علیھ من شأنھ أن ینتقص بأي شكل  

الم العراقي  الشعب  الأشكال من حقوق  ھذا من  في  المذكورة  المدد  مابعد  إلى  الإنتقالیة  المرحلة  أمد  یمدد  أن  أو  الثاني  الباب  في  ذكورة 
  القانون, أو یؤخر إجراء الإنتخابات لجمعیة جدیدة أو یقلل من سلطات الأقالیم والمحافظات أو من شأنھ أن یؤثر على الإسلام أو غیره من

 الأدیان والطوائف وشعائرھا.  

 نص قانوني یخالف ھذا القانون یعد باطلاً .  إن أي  -) (ب  

 ینتھي سریان نفاذ ھذا القانون عند تشكیل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم.   -(ج) 

 المادة الرابعة:   

(فیدرالي)    إتحادي  جمھوري,  العراق  في  الحكم  الاتحادیة    lنظام  الحكومة  بین  فیھ  السلطات  تقاسم  ویجري  تعددّي,  دیمقراطي,   ،
كومات الإقلیمیة والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة. ویقوم النظام ألإتحادي على أساس الحقائق الجغرافیة والتأریخیة والفصل والح

 أساس الأصل أو العرق أو الإثنیة أو القومیة أو المذھب.    بین السلطات ولیس على

  

 المادة الخامسة: 

 لمدنیة للحكومة العراقیة الإنتقالیة وذلك وفق ماجاء في البابین الثالث والخامس من ھذا القانون.  تخضع القوات المسلحة العراقیة للسیطرة ا 

  

 المادة السادسة: 

قسري  تتخذ الحكومة العراقیة الإنتقالیة خطوات فعاّلة لإنھاء آثار الأعمال القمعیة التي قام بھا النظام السابق والتي نشأت عن التشرید ال
 ومصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة والفصل من الوظیفة الحكومیة لأسباب سیاسیة أو عنصریة أو طائفیة.  وإسقاط الجنسیة 

  

 المادة السابعة:  

دین الدولة الرسمي ویعُد مصدراً للتشریع ولا یجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالیة یتعارض مع ثوابت الاسلام المُجمع   السلام    --أ)(
لا مع مبادىء الدیمقراطیة والحقوق الواردة في الباب الثاني من ھذا القانون، ویحترم ھذا القانون الھویة الإسلامیة لغالبیة الشعب   علیھا و

 العراقي، ویضمن كامل الحقوق الدینیة لجمیع الافراد في حریة العقیدة والممارسة الدینیة.  

 یھ جزء لایتجزأ من الأمة العربیة.  العراق بلد متعدد القومیات و الشعب العربي ف -(ب) 

  



 المادة الثامنة:  

 یحُدّد عَلـَم الدولة ونشیدھا وشعارھا بقانون.  

  

 المادة التاسعة:  

للعراق. الرسمیتان  اللغتان  الكردیة ھما  العربیة واللغة  السریانیة أو    اللغة  أبنائھم بلغة الأم كالتركمانیة أو  بتعلیم  العراقیین  ویضمن حق 
نطاق الأرم یحدد  الخاصة.  التعلیمیة  المؤسسات  في  أخرى  لغة  بأیة  أو  التربویة  الضوابط  وفق  الحكومیة  التعلیمیة  المؤسسات  في  نیة 

 المصطلح ً لغة رسمیة ً وكیفیة تطبیق احكام ھذه المادة بقانون یشمل:  

باللغتین. .1 العراقیة)  (الوقائع  الرسمیة  الجریدة  والتعبی    إصدار  والمخاطبة  المجالات  التكلم  في  ر 
اللغتین. من  بأي  الرسمیة،  والمؤتمرات  والمحاكم،  الوزراء،  ومجلس  الوطنیة،  كالجمعیة    الرسمیة 

بھما.  الرسمیة  الوثائق  وإصدار  باللغتین  والمراسلات  الرسمیة  بالوثائق  مدارس     الاعتراف  فتح 
التربویة.   الضوابط  وفق  المساو   باللغتین  مبدأ  یحتمھا  أخرى  مجالات  النقدیة، أیة  الأوراق  مثل  اة 

 تستخدم المؤسسات والأجھزة الاتحادیة في إقلیم كردستان اللغتین.   وجوازات السفر، والطوابع.

  

 الـبــاب الـثـانـي

 الحــقـوق الأسـاسیـة

 المادة العاشرة: 

العراق. وعلى الحكومة العراقیة الإنتقالیة و   تعبیراً عن سیادة الشعب العراقي وإرادتھ الحرة یقوم ممثلوه بتشكیل الھیاكل الحكومیة لدولة
 حكومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة، أن تحترم حقوق الشعب العراقي بما فیھا الحقوق المذكورة في ھذا الباب. 

  

 المادة الحادیة عشرة: 

ھذا القانون وتكون    اطنتھ كافة الحقوق والواجبات التي ینص علیھا  كل من یحمل الجنسیة العراقیة یعُد مواطناً عراقیاً وتعُطیھ مو  -)  (أ
 مواطنتھ أساساً لعلاقتھ بالوطن والدولة. 

یثبت علیھ في محاكمة أنھ أورد في     لا یجوز إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقي ولا یجوز نفیھ. ویسُتثنى المواطن المتجنس الذي-)(ب 
 ذبة تم منحھ الجنسیة استناداً إلیھا.  طلبھ للتجنس معلومات جوھریة كا

یحق للعراقي أن یحمل أكثر من جنسیة واحدة، وان العراقي الذي أسُقطت عنھ جنسیتھ العراقیة بسبب اكتساب جنسیة اخرى، یعُد   -(ج) 
 عراقیاً.  

 ئفیة ان یستعیدھا. یحق للعراقي ممـنّ أسُقطت عنھ الجنسیة العراقیة لأسباب سیاسیة أو دینیة او عنصریة أو طا –(د) 

 ویعد كل من اسقطت عنھ الجنسیة العراقیة بموجبھ عراقیاً .   1980لسنة  666یلُغى قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم   -(ه)



 على الجمعیة الوطنیة اصدار القوانین الخاصة بالجنسیة والتجنس والمتفقة مع احكام ھذا القانون.   -(و)

 منازعات التي تنشأ عن تطبیق الاحكام الخاصة بالجنسیة.  تنظر المحاكم في كل ال -(ز)

  

 المادة الثانیة عشرة:  

العراقیون كافة متساوون في حقوقھم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أوالقومیة أو الدین أو المذھب أو الأصل, وھم سَواء   
جنسھ أو قومیتھ أو دیانتھ أو أصلھ. ولھم الحق بالأمن الشخصي وبالحیاة   أمام القانون. ویمُنع التمییز ضد المواطن العراقي على أساس

 والحریة, ولایجوز حرمان أي أحد من حیاتھ أو حریتھ إلا وفقاً لإجراءات قانونیة. إن الجمیع سواسیة أمام القضاء. 

  

 المادة الثالثة عشرة: 

 الحریات العامة والخاصة مُصانة. (أ)

 مصان.  الحق بحریة التعبیر  -(ب) 

إن الحق بحریة الإجتماع السلمي وبحریة الانتماء في جمعیات ھو حق مضمون, كما أن الحق بحریة تشكیل النقابات والأحزاب    -(ج)  
 والإنضمام إلیھا وفقاً للقانون، ھو حق مضمون.  

 العودة إلیھ. للعراقي الحق بحریة التنقل في أنحاء العراق كافة, ولھ الحق بحریة السفر إلى خارجھ وب -(د) 

 للعراقي الحق بالتظاھر والإضراب سلمیاً وفقاً للقانون.     -(ه) 

 للعراقي الحق بحریة الفكر والضمیر والعقیدة الدینیة وممارسة شعائرھا ویحرّم الإكراه بشأنھا.   –(و) 

 تحرم العبودیة وتجارة العبید والعمل القسري والخدمة الإجباریة (أعمال السخرة).  –(ز) 

 للعراقي الحق بخصوصیةّ حیاتھ الخاصة.     –ح) (

  

 المادة الرابعة عشرة:  

الاقالیم   وبضمنھا  الحكومیة  ووحداتھا  العراقیة  الدولة  وعلى  الإجتماعي,  والضمان  الصحیة  والعنایة  والتعلیم  بالأمن  الحق  للفرد 
بار الحاجات الحیویة الأخرى أن تسعى لتوفیر الرفاه وفرص  والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة, بحدود مواردھا ومع الأخذ بالإعت

 العمل للشعب.

 المادة الخامسة عشرة:  

لا یكون لاي من احكام القانون المدني أثرٌ رجعيٌ إلاّ إذا ورد فیھ نص بذلك. لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند   -(أ)  
 إرتكاب الجریمة.



المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققین أو السلطات الحكومیة الأخرى, سواءً كانت ھذه السلطات   لا یجوز انتھاك حرمة  -(ب)  
القانون أو قاضي تحقیق حسب  إذا أصدرَ قاض ٍ  المحلیة, إلا  المحافظات والبلدیات والإدارات  للحكومة الإتحادیة أو الإقلیمیة, أو    تابعة 

ات أدلى بھا شخص أقسمَ یمیناً وھو یعلم أن الیمین الكاذب یعرضھ للعقاب. إن ظروفاً مُلحة للغایة,  المرعي اذناً بالتفتیش بناءً على معلوم
كما تقررّه محكمة ذات إختصاص, قد تبرّر إجراء التفتیش بلا إذن, ولكن یجب عدم التوسع في تفسیر مثل ھذه الظروف المُلحة, وفي  

ح للغایة فإن الأدلة أو القرائن التي یعُثر علیھا في مثل ھذا التفتیش لا یعُتد بھا بشأن  حالة إجراء تفتیش بلا إذن عند عدم وجود ظرف مُل
 تھمة جنائیة, إلا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتیش بلا إذن كان یعتقد بشكل مقبول وبحسن نیة أن التفتیش موافق للقانون.

 جوز إحتجازه بسبب معتقدات سیاسیة أو دینیة. لایجوز إعتقال أحد أو حجزه خلافاً للقانون. ولای -(ج) 

یضمن للجمیع الحق بمحاكمة عادلة وعلنیة في محكمة مستقلة وغیر متحیزة سواءً كانت المحاكمة مدنیة أو جنائیة. إن إشعاراً   –(د)   
 بالمحاكمة وأساسھا القانوني یجب أن یوفر للمتھم بلا تأخیر. 

جب القانون, ولھ الحق كذلك بتوكیل محام ٍ مستقل وذي درایة, وبأن یلزم الصمت ولایجوز إكراھھ المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بمو -(ه)
ویناقشھم ویطلب من القاضي القیام   على الإدلاء بأقوالھ لأي سبب من الأسباب, وأن یشارك في التحضیر لدفاعھ, وأن یستدعي شھوداً 

 بذلك. یجب تبلیغ الشخص عند إعتقالھ بھذه الحقوق. 

 إن الحق بمحاكمة عادلة وسریعة وعلنیة حق مضمون. –و) (

إعتقالھ   -(ز) أو  توقیفھ  قانونیة  في  إبطاء  تفصل دون  لكي  إلى محكمة  الرجوع  الإعتقال حق  أو  بالتوقیف  لكل شخص حرم من حریتھ 
 وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان ذلك قد جرى بشكل غیر قانوني. 

 اتھا مرة أخرى بعد تبرئتھ منھا. لایجوز محاكمة المتھم بالتھمة ذ   –(ح)

 لایجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكریة. ولایجوز إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائیة.  -(ط)

یقبل    -(ي)  المھین وغیر الانساني. ولا  القاسي  التعامل  یحرّم  الجسدیة منھا والنفسیة وفي كل الأحوال, كما  بكل أشكالھ،  التعذیب  یحرّم 
 اي اعتراف انتزع بالاكراه او التعذیب أو التھدید لأي سبب كان وفي أي من الاجراءات الجنائیة الاخرى.  كدلیل في المحكمة

  

 المادة السادسة عشرة: 

 للأموال العامة حرمة وحمایتھا واجب على كل مواطن. –(أ) 

ینزع عن احد ملكھ الا لأغراض المنفعة    الملكیة الخاصة مصانة فلا یمنع احد من التصرف في ملكھ الا في حدود القانون، ولا  –(ب)  
 العامة في الاحوال المبینة في القانون و بالكیفیة المنصوص علیھا فیھ، وبشرط تعویضھ عنھ تعویضا عادلاً وسریعاً . 

 للمواطن العراقي الحق الكامل غیر المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا قیود. -(ج) 

  

 المادة السابعة عشرة:  

 یجوز حیازة أو حمل السلاح أو شراؤه أو بیعھ إلا بإجازة تصدر وفقاً للقانون. لا 

  



 المادة الثامنة عشرة: 

 لاضریبة ولارسم إلا بقانون. 

  

 المادة التاسعة عشرة:  

 رّ منھ.  لایجوز تسلیم اللاجىء السیاسي الذي مُنحَِ حق اللجوء وفقاً لقانون نافذ, ولایجوز إعادتھ قسراً إلى البلد الذي ف 

  

   المادة العشرون: 

لكل عراقي تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في قانون الإنتخاب أن یرشح نفسھ للانتخابات ویدُلي بصوتھ بسریة في انتخابات    –   )(أ 
 حرة, مفتوحة, عادلة, تنافسیة ودوریة.

اس الجنس أو الدین أو المذھب او العرق أو المعتقد أو  لا یجوز التمییز ضد أي عراقي لأغراض التصویت في الانتخابات على أس  -(ب) 
 القومیة أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.  

  

 المادة الحادیة والعشرون: 

الشعب لا یجوز للحكومة العراقیة الانتقالیة أو حكومات وإدارات الأقالیم والمحافظات والبلدیات أو الإدارات المحلیة أن تتدخل في حق  
 العراقي في تطویر مؤسسات المجتمع المدني سواءً كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولیة او بأي شكل آخر. 

  

 المادة الثانیة والعشرون: 

والبلدیات   المحافظات  إدارات  أو  الإقالیم  حكومات  أو  الاتحادیة  الحكومة  في  سواءً  حكومیة,  دائرة  أیة  في  مسؤول  قام  والإدارات   إذا 
المحلیة, خلال قیامھ بعملھ بتجرید شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنھا ھذا القانون أو أیة قوانین عراقیة أخرى ساریة المفعول, 
الحق  لتثبیت  التجرید و  التي سببھا ھذا  للتعویض عن الأضرار  المسؤول  ذلك  بالإدعاء ضد  الحق  الجماعة  تلك  أو  الشخص  لھذا  یكون 

أیة وسیلة قانونیة أخرى. أما إذا قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نیة بدرجة مقبولة معتقداً أن عملھ كان متفقاً  ولابتغاء  
 مع القانون فلا یترتب علیھ دفع التعویض.

  

 المادة الثالثة والعشرون: 

بأنھا الحقوق الوحیدة التي یت  یفُسّر تعداد الحقوق المذكورة آنفاً  متع بھا أبناء الشعب العراقي, فھم یتمتعون بكل الحقوق اللائقة یجب ألاّ 
بشعب حر لھ كرامتھ الإنسانیة, وبضمنھا الحقوق المنصوص علیھا في المعاھدات والاتفاقیات الدولیة وغیرھا من وثائق القانون الدولي 

نون الدولي. ویتمتع غیر العراقیین في داخل العراق بكل الحقوق  التي وقعھا العراق أو إنضمّ إلیھا, أو غیرھا التي تعُد مُلزِمة لھ وفقاً للقا
 lالإنسانیة التي لا تتعارض مع وضعھم باعتبارھم من غیر المواطنین. 



 

 

 

 الـبــاب الثـالـث 

 الحكـومـة العـراقـیة الانتقالیة

  

 المادة الرابعة والعشرون: 

الوطنیة ومجلس الرئاسة,        یھا أیضاً في ھذا القانون بالحكومة الاتحادیة من الجمعیة تتألف الحكومة العراقیة الانتقالیة والمشار إل  –)  (أ 
    ومجلس الوزراء وبضمنھ رئیس الوزراء, والسلطة القضائیة. 

 تكون السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.   -(ب) 

 موظف في الحكومة العراقیة الانتقالیة بالحصانة عن أفعال جنائیة یرتكبھا خلال قیامھ بوظیفتھ.  لا یتمتع أي مسؤول أو  -(ج) 

  

 المادة الخامسة والعشرون:  

 تختص الحكومة العراقیة الانتقالیة بالشؤون التالیة حصراً :  

یات الدولیة والتوقیع علیھا وإبرامھا, ورسم السیاسة رسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي, والتفاوض بشأن المعاھدات والإتفاق  -(أ)  
 الإقتصادیة والتجاریة الخارجیة وسیاسات الاقتراض السیادي.  

وضع وتنفیذ سیاسة الأمن الوطني, بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وادامتھا لتامین وحمایة وضمان أمن حدود البلاد والدفاع عن   -(ب) 
 العراق. 

الما  -(ج)  السیاسة  العراق،  رسم  في  والمحافظات  الأقالیم  حدود  عبر  التجاریة  السیاسة  وتنظیم  الكمارك،  وتنظیم  العملة،  وإصدار  لیة، 
 ووضع المیزانیة العامة للدولة ورسم السیاسة النقدیة وإنشاء بنك مركزي وإدارتھ.  

 تنظیم أمورالمقاییس والأوزان ورسم السیاسة العامة للأجور.  -(د) 

ت الطبیعیة للعراق والتي تعود لجمیع أبناء الأقالیم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وادارات ھذه الأقالیم  ادارة الثروا  -(ه)
و بشكل منصف، یتناسب مع التوزیع السكاني في     عن طریق المیزانیة العامة    والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن ھذه الثروات

بشكل   ذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلھا  جمیع أنحاء البلاد، مع الأخ
 ایجابي، واحتیاجاتھا ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد. 

 تنظیم أمور الجنسیة العراقیة والھجرة واللجوء.  -(و)

 تنظیم سیاسة الاتصالات.  -(ز)



  

 والعشرون: المادة السادسة  

على خلاف ذلك وإلى أن        ساریة المفعول, إلا إذا نَصّ ھذا القانون    2004حزیران    30ستبقى القوانین النافذة في العراق في    –)  (أ
 تقوم الحكومة العراقیة الإنتقالیة بإلغائھا أو تعدیلھا وفقاً لھذا القانون.

لاتحادیة تعلو على أیة تشریعات أخرى صادرة من قبل أیة سلطة تشریعیة أخرى  التشریعات الصادرة من قبل السلطة التشریعیة ا  -(ب) 
 (ب) من ھذا القانون. 54وذلك في حالة التعارض بینھما, بإستثناء ما نص علیھ في المادة 

لقانون الدولي تبقى نافذة إن القوانین والأنظمة والأوامر والتعلیمات الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتھا بموجب ا  -(ج) 
 المفعول إلى حین إلغائھا أو تعدیلھا بتشریع یصدر حسب الأصول ویكون لھذا التشریع قوة القانون.

  

 المادة السابعة والعشرون:   

 اق.ھو الدفاع عن العر :تتألف القوات المسلحة العراقیة من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الاحتیاط، وغرض ھذه القوات -(أ) 

 لا یجوز تشكیل قوات مسلحة ومیلیشات لیست خاضعة مباشرة لإمرة القیادة للحكومة العراقیة الانتقالیة، إلا بموجب قانون إتحادي.   -(ب) 

الدفاع أو أیة دوائر أو منظمات تابعة لھا,    -(ج)  العاملین في وزارة  للقوات العراقیة المسلحة وأفرادھا, وبضمنھم العسكریون  لا یجوز 
رشیح في إنتخابات لإشغال مراكز سیاسیة, ولایجوز لھم القیام بحملات انتخابیة لصالح مرشحین فیھا ولا المشاركة في غیر ذلك من الت

یة  الأعمال التي تمنعھا أنظمة وزارة الدفاع. ویشمل عدم الجواز ھذا انشطة اولئك الافراد المذكورین آنفاً التي یقومون بھا بصفتھم الشخص
 ة. ولیس في ھذه المادة مایحد من حق ھؤلاء الأفراد بالتصویت في الانتخابات. او الوظیفی

العراقیة.    –(د)   للحكومة  المشورة  وبتقدیم  الوطني  للأمن  الموجھة  التھدیدات  وتقییم  المعلومات  بجمع  العراقیة  الإستخبارات  دائرة  تقوم 
الھی من  للرقابة  وتخضع  المدنیة  السیطرة  تحت  الدائرة  ھذه  الإنسان  وتكون  حقوق  مبادىء  وبموجب  القانون  وفق  وتعمل  التـشریعیة  ئة 

 المعترف بھا. 

النوویة   -(ھـ) وإنتاج واستخدام الأسلحة  إنتشار وتطویر  بمنع  الخاصة  الدولیة  العراق  إلتزامات  الإنتقالیة وتنفذ  العراقیة  الحكومة  تحترم 
 و إنتاجھا واستخدامھا من معدات ومواد وتكنولوجیا وأنظمة للایصال.والكیمیائیة والبیولوجیة وبمنع ما یتصل بتطویرھا وتصنیعھا 

  

 المادة الثامنة والعشرون:  

إن أعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنھ رئیس الوزراء, والقضاة في المحاكم لا یجوز تعیینھم في أیة    –(أ)
الرئاسة أو في مجلس الوزراء یعتبر     معیة الوطنیة الذي یصبح عضواً في مجلسوظیفة أخرى داخل الحكومة أو خارجھا. إن عضو الج

 مستقیلاً من عضویة الجمعیة الوطنیة.

أو    -(ب)  للوزراء  رئیساً  أو  وزیراً  أو  الوطنیة،  الجمعیة  في  المسلحة عضواً  للقوات  المنتسب  یكون  أن  الأحوال  من  حال  بأي  لایجوز 
 مانیة عشر شھراً على إستقالتھ من القوات المسلحة أو إحالتھ على التقاعد منھا. عضواً في مجلس الرئاسة قبل مضي ث

  



 المادة التاسعة والعشرون:  

) من (المادة الثانیة أعلاه), تحل سلطة الإئتلاف المؤقتة وینتھي  1  -حَالَ تولي الحكومة العراقیة المؤقتة للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ب   
   عمل مجلس الحكم.

 ـاب الرابـعالـبـ

 السلـطة التشـریـعیـة الإنتـقالیـة

 المادة الثلاثون: 

القوانین    )(أ تشریع  ھي  الرئیسیة  ومھمتھا  الوطنیة  الجمعیة  بأسم  تعرف  تـشریعیة  سلطة  الإنتـقالیة  المرحلة  خلال  العراق  لدولة  یكون 
 والرقابة على عمل السلطة التـنفیذیة.

العر(ب  باسم شعب  القوانین  تاریخ  ) تصدر  بھا من  الرسمیة ویعُمل  الجریدة  بھما في  المتعلقة  القوانین والأنظمة والتعلیمات  اق، وتنُشر 
 نشرھا، مالم ینص فیھا على خلاف ذلك. 

تحقیق نسبة تمثیل للنساء     ویستھدف قانون الإنتخابات   تنتخب الجمعیة الوطنیة طبقاً لقانون الإنتخابات وقانون الاحزاب السیاسیة,  -(ج) 
التركمان  وبضمنھا  كافة  العراقي  المجتمع  "'>شرائح  ل  عادل  تمثیل  وتحقیق  الوطنیة,  الجمعیة  اعضاء  من  الربع  عن  لاتقل 

    والكلدوآشوریون والآخرون.

 . 2005كانون الثاني  31أو في موعد أقصاه  2004كانون أول  31تجري انتخابات الجمعیة الوطنیة إن أمكن قبل  -(د)

  

 الثلاثون:   المادة ال حادیة

 عضواً. وتقوم بسن القانون الذي یعالج استبدال أعضائھا في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.  تتألف الجمعیة الوطنیة من  –) (أ 

 أن یكون عراقیاً لا یقل عمره عن ثلاثین سنة.  .1یجب أن تتوفر في المرشح للجمعیة الوطنیة الشروط التالیة:  --(ب) 

یكون عض .1 واً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى الا اذا استثنى حسب  ألاّ 
 القواعد القانونیة. 

اذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل علیھ أن یوقع وثیقة  .2
یكون   ان  لھ  یحق  ان  قبل  السابقة  ارتباطاتھ  كافة  من  فیھا  یتبرأ  البعث  حزب  من  براءة 

في وأن      مرشحاً، ثبت  واذا  البعث.  حزب  بمنظمات  والارتباط  التعامل  عدم  على  یقسم 
 محاكمة انھ كان قد كذب أو تحایل بھذا الشأن فأنھ یفقد مقعده في الجمعیة الوطنیة. 

 ألاّ یكون من منتسبي الأجھزة القمعیة السابقة أو ممن أسھم أو شارك في اضطھاد المواطنین.   .3
 روع على حساب الوطن والمال العام. ألاّ یكون قد أثرى بشكل غیر مش .4
 ألاّ یكون محكوماً علیھ بجریمة مُـخلةّ بالشرف, وأن یكون معروفاً بالسیرة الحسنة.  .5
 أن یكون حاملاً لشھادة الدراسة الثانویة او ما یعادلھا على الأقل.   .6
 ألاّ یكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشیح.   .7

  



 المادة الثانیة والثلاثون: 

  تضع الجمعیة الوطنیة نظاماً داخلیاً لھا, وتعقد جلساتھا علنیاً إلا إذا تطلبت الظروف غیر ذلك وفقاً لنظامھا الداخلي. یترأس الجلسة   -(أ) 
 الأولى للجمعیة أكبر الأعضاء سناً . 

ال  -(ب)  الجمعیة  رئیس  یصبح  لھا.  للرئیس  ونائبین  رئیساً  أعضائھا,  بین  من  الوطنیة  الجمعیة  أكثر تنتخب  على  یحصل  مَنْ  وطنیة 
الأصوات لذلك المنصب, والنائب الأول ھو الذي یلیھ بعدد الأصوات والنائب الثاني یلي النائب الأول بعدد الأصوات. للرئیس أن یصوّت 

 ة. على أیة قضیة ولكنھ لایشترك في النقاش إلا عندما یتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثھ حول القضیة مباشر

لا یجري التصویت على مشروع قانون في الجمعیة الوطنیة إلا بعد قراءتھ مرتین في جلسة اعتیادیة للجمعیة, على أن یفصل بین    -(ج) 
 القراءتین یومان في الأقل, وذلك بعد أن یدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة قبل التصویت بأربعة أیام في الأقل.  

  

 الثلاثون: المادة الثالثة و 

ل محاضر إجتماعاتھا وتنشر. ویسجل تصویت كل عضو من أعضاء الجمعیة الوطنیة    -(أ)   تكون إجتماعات الجمعیة الوطنیة علنیة وتسجَّ
 ویعُلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعیة الوطنیة بالأغلبیة البسیطة إلا إذا نصّ ھذا القانون على غیر ذلك.  

 ن تنظر في مشاریع القوانین المقترحة من قبل مجلس الوزراء, بما في ذلك مشاریع قوانین المیزانیة.  على الجمعیة الوطنیة أ -(ب) 

لمجلس الوزراء وحده تقدیم مشروع المیزانیة العامة. وللجمعیة الوطنیة إجراء المناقلة بین أبواب المیزانیة وتخفیض مجمل مبالغ    -(ج) 
 لى مجلس الوزراء زیادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.  المیزانیة العامة, ولھا أیضاً أن تقترح ع

 لأعضاء الجمعیة الوطنیة الحق بإقتراح مشاریع قوانین وفق النظام الداخلي الذي تضعھ ھذه الجمعیة. –(د) 

بمواف  -(ھـ) إلا  خارجي  عدوان  الدفاع ضد  لغرض  ذلك  كان  وإن  العراق  خارج  إلى  مسلحة  عراقیة  قوات  إرسال  یجوز  الجمعیة  لا  قة 
 الوطنیة, وبطلب من مجلس الرئاسة.

 للجمعیة الوطنیة وحدھا سلطة إبرام المعاھدات والإتفاقیات الدولیة.  –(و) 

یتضمن عمل الرقابة الذي تقوم بھ الجمعیة الوطنیة ولجانھا حق استجواب المسؤولین التنفیذیین، بمن فیھم أعضاء مجلس الرئاسة   -(ز)
رئیس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفیذیة. ویشمل ھذا حق التحقیق وطلب المعلومات ومجلس الوزراء وبضمنھم  

 وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامھا. 

  

 المادة الرابعة والثلاثون: 

لمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، یتمتع عضو الجمعیة الوطنیة بالحصانة عمّا یدلي بھ أثناء إنعقاد جلسات الجمعیة, ولایتعرض العضو ل
كان ھذا العضو متھماً بجریمة و وافقت الجمعیة الوطنیة على رفع     لایجوز إلقاء القبض علیھ خلال إنعقاد جلسات الجمعیة الوطنیة إلا إذا

 الحصانة عنھ او إذا ضبط ھذا العضو متلبساً بالجرم المشھود في جنایة. 

 

 



 

 

 

 الـبــاب الخـامـس

 لتنـفیـذیة الانتقالیةالسلـطة ا 

  

 المادة الخامسة والثلاثون:

 تتكون السلطة التنفیذیة في المرحلة الإنتقالیة من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئیسھ. 

  

 المادة السادسة والثلاثون:

تمثی  -(أ)   التي تكون وظیفتھا  الرئاسة  لھ یشكلون مجلس  للدولة ونائبین  الوطنیة رئیساً  الجمعیة  العراق والإشراف على  تنتخب  ل سیادة 
شؤون البلاد العلیا. یتمّ إنتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبیة ثلثي أصوات الأعضاء. وللجمعیة الوطنیة صلاحیة إقالة أي عضو 

ا في  شاغر  حالة وجود  وفي  النزاھة,  أو  الكفاءة  لعدم  أعضائھا  أرباع أصوات  ثلاثة  بأغلبیة  الرئاسة  مجلس  أعضاء  تنتخب  من  لرئاسة 
 الجمعیة الوطنیة بثلثي أعضائھا بدیلاً لھ لملء ھذا الشاغر. 

 یشُترط في أعضاء مجلس الرئاسة أن تتوفر فیھم نفس الشروط الخاصة بأعضاء الجمعیة الوطنیة مع ملاحظة مایلي:  -(ب) 

 أن تبلغ أعمارھم أربعین عاماً على الأقل.  .1
 ستقامة.  أن یتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاھة والا  .2
أن یكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطھ بعشر سنوات على الأقل، إذا كان عضواً في   .3

 حزب البعث المنحل.  
عام   .4 الانتفاضة  قمع  في  شارك  قد  یكون  بحق    1991ألا  جریمة  یقترف  ولم  والأنفال 

 الشعب العراقي. 

 آخرین عنھم.   یتخذ مجلس الرئاسة قراراتھ بالإجماع، ولا یجوز لأعضائھ إنابة -(ج) 

  

 المادة السابعة والثلاثون:

یمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشریع تصدرهُ الجمعیة الوطنیة, على أن یتمّ ذلك خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغ مجلس الرئاسة 
یة التي لھا أن تقر التشریع مجدداً من قبل رئیس الجمعیة الوطنیة بإقرار ذلك التشریع. وفي حالة النقض یعُاد التشریع إلى الجمعیة الوطن

     بأغلبیة الثلثین غیر قابلة للنقض خلال مدة لاتتجاوز ثلاثین یوماً. 

  



 المادة الثامنة والثلاثون: 

) یقوم مجلس الرئاسة بتسمیة رئیس للوزراء بالاجماع ، واعضاء مجلس الوزراء بناءً على توصیة من رئیس الوزراء. یسعى رئیس  (أ
مجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصویت بالثقة بالأغلبیة المطلقة من الجمعیة الوطنیة قبل البدء بعملھم كحكومة. لمجلس الوزراء و

الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئیس الوزراء في غضون أسبوعین، وفي حالة إخفاقھ تعود مسؤولیة تسمیة رئیس الوزراء للجمعیة  
یجب الحالة  ھذه  في  مجلس   الوطنیة.  ترشیح  الوزراء  رئیس  على  تعذر  وإذا  الثلثین.  بأغلبیة  تسمیتھ  على  الوطنیة  الجمعیة  تصدق  أن 

 وزرائھ خلال شھر یقوم مجلس الرئاسة بتسمیة رئیس وزراء آخر. 

یجب ألا  ) یجب أن تكون مؤھلات رئیس الوزراء ھي المؤھلات ذاتھا التي یجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الرئاسة، عدا أن عمره  (ب 
 یقل عن خمس وثلاثین سنة عند تولیھ منصبھ. 

 المادة التاسعة والثلاثون:

ویقوم مجلس    –(أ)   دولیة.  واتفاقیات  التفاوض على عقد معاھدات  لغرض  مُمثلین  بتعیین  الرئاسة  بموافقة مجلس  الوزراء  یقوم مجلس 
 المعاھدات والإتفاقیات.   الرئاسة بالتوصیة بإصدار قانون من الجمعیة الوطنیة للمصادقة على ھذه

یقوم مجلس الرئاسة بمھمة القیادة العلیا للقوات المسلحة العراقیة للاغراض التشریفیة والاحتفالیة فقط، ولن یكون لھ سلطة قیادة ولھ   -(ب) 
من   العسكریة، عملیاتیاً،  الأمور  في  الفعلیة  القیادة  المشورة. وستسري  والاستفسار واعطاء  الاطلاع،  في  فوزیر  الحق  الوزراء،  رئیس 

 الدفاع ، فتسلسل القیادة العسكریة للقوات المسلحة العراقیة. 

یقوم مجلس الرئاسة, كما ھو مفصّل في الباب السادس بتعیین رئیس وأعضاء المحكمة العلیا, بناءً على توصیة من مجلس القضاء    -(ج) 
 الأعلى.

ا  -(د) العام لدائرة  المدیر  بتعیین  الوزراء  العامة وكذلكیقوم مجلس  العراقیة من    بتعیین كبار الضباط في    لإستخبارات  المسلحة  القوات 
 رتبة عمید فما فوق, وتكون ھذه التعیینات خاضعة لمصادقة الجمعیة الوطنیة بالأغلبیة البسیطة لأعضائھا الحاضرین.

  

 المادة الأربعون: 

ال  –(أ)   الجمعیة  أمام  مسؤولین  والوزراء  الوزراء  رئیس  أو یكون  الوزراء  رئیس  من  سواءً  الثقة  بسحب  الحق  الجمعیة  ولھذه  وطنیة, 
 (ب) أدناه نافذة. 40الوزراء مجتمعین أو منفردین. وفي حالة سحب الثقة من رئیس الوزراء تنحل الوزارة بأسرھا وتصبح المادة 

في مناصبھم لمزاولة أعمالھم مدة لاتزید عن  في حالة التصویت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره یظل رئیس الوزراء والوزراء    -(ب) 
 أعلاه. 38ثلاثین یوماً, إلى حین تشكیل مجلس الوزراء الجدید وفق المادة 

  

 المادة الحادیة والأربعون:  

الوطنیة الجمعیة  من  مطلقة  أغلبیة  بموافقة  الوزراء  إقالة  لھ  ویجوز  الحكومة,  لإدارة  الیومیة  مسؤولیاتھ  الوزراء  رئیس  ویمكن  یزُاول   .
مراعاة بعد  العامة  النزاھة  ھیئة  من  بتوصیة  الرئاسة  رئیس     لمجلس  فیھ  بما  الوزراء،  مجلس  من  تقیل عضواً  أن  القانونیة  الاجراءات 

 الوزراء. 

 



 

 المادة الثانیة والأربعون:  

ن, ولھ كذلك إقتراح مشاریع قوانین یقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعملھ وإصدار الأنظمة والتعلیمات الضروریة لتنفیذ القوانی
موافقة  وبعد  الخاصة,  الدرجات  موظفي  وباقي  والسفراء  الوزارات  وكلاء  ترشیح  إختصاصھا  حسب  وزارة,  ولكل  الوطنیة.  للجمعیة 

لاعضائھا    مجلس الوزراء على ھذه الترشیحات, ترفع إلى مجلس الرئاسة لإقرارھا. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبیة البسیطة
 الحاضرین. 

    

 ا لـبــاب السـادس

 السلـطة القضـائیة الاتحادیة

 المادة الثالثة والأربعون: 

التامة   –(أ)   بالصلاحیة  القضاء  ویتمتع  العدل.  وزارة  وبضمنھا  التنفیذیة  السلطة  من  الأشكال  من  شكل  بأي  یدُار  ولا  مستقل,  القضاء 
 تدخل السلطتین التشریعیة أو التنفیذیة.  قاً للقانون من دونحصراً لتقریر براءة المتھم أو أدانتھ وف

 . إلا إذا جرى الإستغناء عنھم وفق ھذا القانون  2004تموز  1یبقى القضاة العاملون في مناصبھم في  -(ب) 

 تضع الجمعیة الوطنیة میزانیة مستقلة ووافیة للقضاء.   –(ج)

عن   -(د) تنشأ  التي  القضایا  في  اتحادیة  محاكم  ویكون  تبت  الاتحادیة.  القوانین  الحكومة     تطبیق  اختصاص  من  المحاكم  ھذه  تاسیس 
الاتحادیة حصرا. سیكون تأسیس ھذه المحاكم في الاقالیم بالتشاور مع رؤوساء مجالس القضاء في الاقالیم وتكون الأولویة لتعیین القضاة 

   في تلك المحاكم أو نقلھم الیھا ھي للقضاة المقیمین في الإقلیم.

  

 المادة الرابعة والأربعون:  

 یجري تـشكیل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الإتحادیة العلیا .  –(أ) 

 إختصاصات المحكمة الإتحادیة العلیا ھي:   --(ب) 

الاقالیم   .1 وحكومات  الإنتقالیة  العراقیة  الحكومة  بین  الدعاوى  في  والاصیل  الحصري  الاختصاص 
 دیات والإدارات المحلیة. وإدارات المحافظات والبل

الاختصاص الحصري والاصیل , وبناءً على دعوى من مدع ٍ أو بناءً على إحالة من محكمة أخرى,  .2
دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات صادرة عن الحكومة الإتحادیة أو الحكومات الاقلیمیة أو    في

 مع ھذا القانون.   إدارات المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة لاتتفق 
 تحدد الصلاحیة الإستئنافیة التقدیریة للمحكمة العلیا الإتحادیة بقانون إتحادي.   .3

غیر مُتفق مع ھذا القانون یعد       أنھ   إذا قررت المحكمة العلیا الإتحادیة أن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات أو إجراءً جرى الطعن بھ  -(ج) 
 ملغیاً. 



یا الإتحادیة نظاماً لھا بالإجراءآت اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامین بالترافع أمامھا وتقوم بنشره. وتتخذ تضع المحكمة العل  -(د)
المادة   في  علیھا  المنصوص  الدعاوى  بخصوص  القرارات  ماعدا  البسیطة  بالأغلبیة  بأغلبیة   1(ب)    44قراراتھا  تكون  أن  یجب  التي 

   ذلك من   بتنفیذ قراراتھا بضمن ذلك صلاحیة إصدار قرار بإزدراء المحكمة ومایترتب على   السلطةالثلثین، وتكون مُلزمة, ولھا مُطلق  
 إجراءآت.

للأقالیم    –(ه) القضائیة  المجالس  مع  وبالتشاور  أولیاً  الأعلى  القضاء  مجلس  ویقوم  أعضاء.  تسعة  من  الإتحادیة  العلیا  المحكمة  تتكون 
بالطریقة نفسھا فیما بعد    بعة وعشرین فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة, ویقوممالا یقل عن ثمانیة عشر إلى س   بترشیح

یحصل بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العزل. ویقوم مجلس الرئاسة بتعیین أعضاء ھذه المحكمة     بترشیح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق
 جلس القضاء الأعلى مجموعة جدیدة من ثلاثة مرشحین.  وتسمیة أحدھم رئیساً لھا. وفي حالة رفض أي تعیین یرشح م

  

 المادة الخامسة والأربعون:  

یتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء ویتولى دور مجلس القضاة. یشرف المجلس الاعلى للقضاء على القضاء الإتحادي ویدیر میزانیة المجلس، 
محكمة التمییز الاتحادیة، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادیة ، ورئیس  یتشكل ھذا المجلس من رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا، ونواب  

كل محكمة إقلیمیة للتمییز ونائبیھ. یترأس رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا المجلس الأعلى للقضاء وفي حال غیابھ یترأس المجلس رئیس  
   محكمة التمییز الاتحادیة.

  

 المادة السادسة والأربعون: 

الجھاز القضائي ألإتحادي المحاكم الموجودة خارج إقلیم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى و المحكمة الجنائیة یتضمن    –(أ)  
، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمییز التي ھي آخر درجات المحاكم بإستثناء ما نصت علیھ المادة من ھذا القانون. ویمكن إقامة  ركزیةالم

خرى بالقانون ویجري تعیین قضاة ھذه المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ان ھذا القانون یحفظ المؤھلات محاكم اتحادیة إضافیة أ
 اللازمة لتعیین القضاة والتي یحددھا القانون.

الإتحادي إذا  إن قرارات المحاكم الإقلیمیة والمحلیة بما في ذلك محاكم إقلیم كردستان تعتبر قطعیة ولكنھا تخضع لمراجعة القضاء    -(ب) 
 كانت تتعارض مع ھذا القانون أو أي قانون إتحادي. تحدد إجراءات المراجعة ھذه بقانون. 

  

 المادة السابعة والأربعون: 

دائم, ویكون   إذا أصیب بعجزٍ  بالفساد أو  بالشرف أو  ادُین بجریمة مُخلة  إذا  القضاء الأعلى إلا  القاضي أو عضو مجلس  لایجوز عزل 
ن مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزارء وبموافقة مجلس الرئاسة. ینُفذ العزل حالَ صدور ھذه الموافقة. إن  العزل بتوصیة م

في ھذه المادة. لایجوز   یتُھَم بما ذكر أعلاه یوقف عن عملھ في القضاء إلى حین البت في قضیتھ الناشئة عمّا ورد ذكرهُ  القاضي الذي 
 صرفھ لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمتھ.تخفیض راتب القاضي أو إیقاف 

 

 

 



 

 الـبــاب السـابع

 المحكمة المختصة والھیئات الوطنیة 

 المادة الثامنة والأربعون:

المحكمة  –(أ)   تأسیس  قانون  في    العراقیة  إن  الصادر  إختصاصھا 2003/ 10/12المختصّة  حصراً  یحدد  وھو  علیھ  مصدقاً  یعد   .
 الإعتبار النصوص الواردة في ھذا القانون .وإجراءآتھا، دون الأخذ بنظر 

المختصّة، إلا بقدر ما نصّ علیھ في    العراقیة  لیس لأیة محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضایا التي ھي من صلاحیة المحكمة  -(ب) 
 قانون تأسیس المحكمة الجنائیة المختصة.

 الواردة في قانون تأسیسھا . یجري تعیین قضاة المحكمة الجنائیة المختصّة وفق النصوص  -(ج) 

 المادة التاسعة والاربعون: 

العلی   –(أ)   العقاریة والھیئة الوطنیة  الملكیة  النزاعات  العلیا لحل  العامة والھیئة  للنزاھة  الھیئة الوطنیة  الھیئات الوطنیة مثل  ا  إن تأسیس 
لة بعد نفاذ ھذا القانون. ویستمر أعضاء ھذه الھیئات الوطنیة لإجتثاث البعث، یعد مصدقاً علیھ، كما یعد مصدقا على تأسیس الھیئات المشك

 .51بعملھم بعد نفاذ ھذا القانون, مع مراعاة ما ورد في المادة 

 یجري تعیین اعضاء الھیئات الوطنیة بموجب القانون.   -(ب) 

  

 المادة الخمسون:

یذ التعھدات الخاصة بالحقوق الموضحة في ھذا القانون, وللنظر تؤسس الحكومة العراقیة الإنتقالیة ھیئة وطنیة لحقوق الإنسان لغرض تنف
في الشكاوى المتعلقة بإنتھاكات حقوق الإنسان. تؤسس ھذه الھیئة وفقاً لمبادىء باریس الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بمسؤولیات 

لاحیة التحقیق بمبادرة منھ أو بشكوى ترفع إلیھ, في  المؤسسات الوطنیة. وتضم ھذه الھیئة مكتباً للتحقیق في الشكاوى, ولھذا المكتب ص
 أي إدعاء بأن تصرفات السلطات الحكومیة تجري بغیر وجھ حق وخلافاً للقانون.

  

 المادة الحادیة والخمسون:  

جھاز   في  كانت  اخرى  صفة  بأي  الإتحادیة  الحكومة  تؤسسھا  ھیئة  أي  أو  المختصة  المحكمة  أعضاء  من  عضو  أي  توظیف  لایجوز 
ولكن    لحكومة أو خارجھا. ویسري ھذا المنع دون تحدید سواءً في السلطة التنفیذیة, أو التشریعیة, أو القضائیة للحكومة الإنتقالیة العراقیة.ا

 یجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعلیق عملھم في دوائر أخرى خلال عملھم في المحكمة المذكورة.

 

 

 



 

 الـبــاب الثـامـن

 فظـات والبـلدیـات والھیئات المحلیة الأقـالیـم والمحا

  

 والخمسون:  المادة الثانیة

یؤسس تصمیم النظام الاتحادي في العراق بشكل یمنع تركیز السلطة في الحكومة الاتحادیة, ذلك التركیز الذي جعل من الممكن إستمرار  
ارسة السلطة المحلیة من قبل المسؤولین المحلیین في كل  عقود الإستبداد والإضطھاد في ظل النظام السابق. إن ھذا النظام سیشجع على مم

 اقلیم ومحافظة, ویخلق عراقاً موحداً یشارك فیھ المواطن مشاركة فاعلة في شؤون الحكم ویضمن لھ حقوقھ ویجعلھ متحرراً من التسلط. 

 المادة الثالثة والخمسون: 

 2003آذار    19راضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في  یعُترف بحكومة إقلیم كردستان بصفتھا الحكومة الرسمیة للأ  -(أ)
الواقعة في محافظات دھوك وأربیل والسلیمانیة وكركوك ودیالى و نینوى. إن مصطلح "حكومة إقلیم كردستان" الوارد في ھذا القانون 

 ة في اقلیم كردستان. یعني المجلس الوطني الكردستاني, ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائیة الإقلیمی

 تبقى حدود المحافظات الثمانیة عشر بدون تبدیل خلال المرحلة الانتقالیة.  -(ب) 

یحق لمجموعة من المحافظات خارج إقلیم كردستان لاتتجاوز الثلاث، فیما عدا بغداد وكركوك، تشكیل اقالیم فیما بینھا، وللحكومة    –(ج)  
ھذه الأقالیم، على أن تطُرح على الجمعیة الوطنیة المنتخبة للنظر فیھا وإقرارھا. یجب الحصول    العراقیة المؤقتة أن تقترح آلیات لتشكیل

 بالاضافة الى موافقة الجمعیة الوطنیة على اي تشریع خاص بتشكیل إقلیم جدید على موافقة أھالي المحافظات المعنیة بواسطة استفتاء. 

 فیة والسیاسیة للتركمان والكلدوآشوریین والمواطنین الآخرین كافة.  یضمن ھذا القانون الحقوق الإداریة والثقا -(د) 

 المادة الرابعة والخمسون:  

تستمر حكومة إقلیم كردستان في مزاولة أعمالھا الحالیة طوال المرحلة الانتقالیة, إلا ما یتعلق بالقضایا التي تقع ضمن الاختصاص    -)(أ
ھ علیھ  ینص  كما  الاتحادیة  للحكومة  الممارسة  الحصري  مع  تماشیاً  الاتحادیة  الحكومة  قبل  من  الوظائف  ھذه  تمویل  ویتم  القانون.  ذا 

  25الجاري بھا العمل ووفقاً للمادة 

من ھذا القانون. تحتفظ حكومة إقلیم كردستان بالسیطرة الإقلیمیة على الأمن الداخلي وقوات الشرطة، ویكون لھا الحق في فرض    -(ھـ)
 إقلیم كردستان. الضرائب والرسوم داخل

فیما یتعلق بتطبیق القوانین الاتحادیة في اقلیم كردستان، یسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعدیل تنفیذ اي من تلك القوانین داخل    -)(ب 
القانون   من ھذا   ( د)  43و في المادة    25منطقة كردستان، ولكن في ما یتعلق فقط بالامور التي لیست مما ھو منصوص علیھ في المادة  

 التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادیة حصراً.

 والخمسون المادة الخامسة  

یحق لكل محافظة تشكیل مجلس محافظة وتسمیة محافظ، وتشكیل مجالس بلدیة ومحلیة. ولایتمّ إقالة أي عضو في حكومة إقلیم, أو    -أ)  (
یة اوالمحلیة على ید الحكومة الاتحادیة أو على ید أحد مسؤولیھا, إلا اذا ادین من  أي محافظ أو عضو في أي من مجالس المحافظة او البلد 

قبل محكمة ذات إختصاص بجریمة وفقا للقانون. كما لایجوز لحكومة إقلیم عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي من مجالس المحافظة او  



افظة او البلدیة اوالمحلیة خاضعاً لسیطرة الحكومة الاتحادیة, إلا  البلدیة اوالمحلیة ، ولا یكون أي محافظ, أو أي عضو في مجالس المح
 (د) أعلاه.  43  والمادة 25بقدر مایتعلق الأمر بالصلاحیات المبینة في المادة 

  

بموجب نص قانون الحكم    ،2004یظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، الذین یشغلون مناصبھم كما في الأول من تموز    -(ب)  
حلي الذي یتُوقع إصداره، لحین إجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا تنازل أحد ھؤلاء عن منصبھ طواعیةً أو الم

للقانون  طبقاً  أقُیل  الذي  أو  دائم  بعجز  أو لإصابتھ  بالفساد  تتعلق  بجریمة  أو  بالشرف  مخلة  بجریمة  لإدانتھ  التاریخ  ذلك  قبل  منھ  عُزل 
علاه. وعند عزل المحافظ أو رئیس البلدیة أو عضو من أعضاء المجالس، فان للمجلس ذي العلاقة أن یتلقى الطلبات من أي  المذكور أ

لعضویة الجمعیة الوطنیة.   31شخص مؤھل مقیم في المحافظة لإشغال العضویة.اما شروط التأھیل فھي ذاتھا المنصوص علیھا في المادة 
   على أغلبیة الأصوات في المجلس لكي یشغل المقعد الشاغر. ان على المرشح الجدید أن یحصل

 المادة السادسة والخمسون:

بما في ذلك مراجعة    -أ)  ( المحافظة,  الجاریة داخل  الوزارة الاتحادیة  تنسیق عملیات  الحكومة الاتحادیة في  المحافظات  تساعد مجالس 
في الجاریة  الأنشطة  بشأن  ومیزانیاتھا  السنویة  الوزارة  العامة    خطط  المیزانیة  من  المحافظات  مجالس  تمویل  یجري  نفسھا.  المحافظة 

ادارة   عملیات  وتنظیم  والرسوم،  الضرائب  فرض  طریق  عن  مستقل  بشكل  إیراداتھا  بزیادة  كذلك  الصلاحیة  المجالس  ولھذه  للدولة, 
بالمشار او  وحدھا  المحافظة  مستوى  على  وتنفیذھا  مشروعات  بانشاء  والمبادرة  غیر  المحافظة،  والمنظمات  الدولیة  المنظمات  مع  كة 

 الحكومیة، والقیام بأنشطة اخرى طالما كانت تتماشى مع القوانین الاتحادیة. 

تساعد مجالس الأقضیة والنواحي وغیرھا من المجالس ذات العلاقة في آداء مسؤولیات الحكومة الاتحادیة وتقدیم الخدمات العامة   -(ب) 
الا الوزارة  خطط  بمراجعة  وتحدید وذلك  سلیم,  بشكل  المحلیة  والمصالح  الحاجات  تلبي  إنھا  من  والتأكد  المذكورة  الاماكن  في  تحادیة 

  متطلبات المیزانیة المحلیة من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الإیرادات المحلیة وجبایة الضرائب والرسوم والحفاظ علیھا، وتنظیم 
بانشا والمبادرة  المحلیة  الادارة  مع  عملیات  بالمشاركة  او  وحدھا  وتنفیذھا  محلیة  مشروعات  غیر   ء  والمنظمات  الدولیة  المنظمات 

 الحكومیة، والقیام بأنشطة اخرى تتماشى مع القانون.

بشكل    -(ج)  و  إضافیة  سلطات  والمحافظات  والإقلیمیة  المحلیة  الادارات  لمنح  إجراءآت  عملیاً  ذلك  كان  كلما  الاتحادیة  الحكومة  تتخذ 
یتم تنظیم الوحدات الإقلیمیة وإدارات المحافظات, بما فیھا حكومة إقلیم كردستان, على أساس مبدأ اللامركزیة ومنح السلطات منھجي. س

 للإدارات البلدیة والمحلیة.

  

 المادة السابعة والخمسون:

قبل حكومات الأقالیم والمحافظات وذلك    إن جمیع الصلاحیات التي لاتعود حصراً للحكومة العراقیة الإنتقالیة یجوز ممارستھا من  -(أ)   
 بأسرع ما یمكن, وبعد تأسیس المؤسسات الحكومیة المناسبة. 

تجري الانتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني في نفس موعد إجراء انتخابات في    -(ب) 
 . 2005/كانون الثاني/31موعد لا یتجاوز 

  

 امنة والخمسون: المادة الث

تقوم الحكومة العراقیة الانتقالیة ولا سیما الھیئة العلیا لحل النزاعات الملكیة العقاریة وغیرھا من الجھات ذات العلاقة، وعلى وجھ   -)أ( 
ق معینة بضمنھا  السرعة، باتخاذ تدابیر، من اجل رفع الظلم الذي سببتھ ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغییر الوضع السكاني لمناط



كركوك ، من خلال ترحیل ونفي الافراد من اماكن سكناھم ، ومن خلال الھجرة القسریة من داخل المنطقة وخارجھا، وتوطین الأفراد  
الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحیح القومیة. ولمعالجة ھذا الظلم ، على الحكومة الانتقالیة العراقیة  

 تخاذ الخطوات التالیة :ا

العلیا   .1 الھیئة  قانون  مع  وانسجاماً  والمھاجرین،  والمھجرین  والمنفیین  المرحلین  بالمقیمین  یتعلق  فیما 
فترة  خلال  القیام  الحكومة  على  الأخرى،  القانونیة  والإجراءات  العقاریة،  الملكیة  النزاعات  لحل 

و وممتلكاتھم،  منازلھم  إلى  المقیمین  بإعادة  تعویضا  معقولة،  تعویضھم  الحكومة  على  ذلك  تعذر  إذا 
 عادلا. 

بشأن الافراد الذین تم نقلھم الى مناطق و اراض معینة ، وعلى الحكومة البت في امرھم حسب المادة  .2
من قانون الھیئة العلیا لحل النزاعات الملكیة العقاریة، لضمان امكانیة اعادة توطینھم ، اولضمان   10

ن الدولة ، او امكانیة تسلمھم لأراض جدیدة من الدولة قرب مقر اقامتھم في امكانیة تلقي تعویضات م
 المحافظة التي قدموا منھا ، او امكانیة تلقیھم تعویضاً عن تكالیف انتقالھم الى تلك المناطق . 

بخصوص الاشخاص الذین حرموا من التوظیف او من وسائل معیشیة اخرى لغرض اجبارھم على   .3
قامتھم في الاقالیم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفیر فرص عمل جدیدة  الھجرة من اماكن ا

 لھم في تلك المناطق والاراضي . 
اما بخصوص تصحیح القومیة فعلى الحكومة الغاء جمیع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص   .4

 و ضغط.  المتضررین، بالحق في تقریر ھویتھم الوطنیة وانتمائھم العرقي بدون اكراه ا

بالحدود الاداریة و غیرھا بغیة تحقیق اھداف سیاسیة . على الرئاسة والحكومة العراقیة الانتقالیة    -(ب)  لقد تلاعب النظام السابق ایضاً 
بالأجمـاع ع الموافقة  الرئاسة  تمكن  العادلة. وفي حالة عدم  التغییرات غیر  تلك  لمعالجة  الوطنیة وذلك  الجمعیة  الى  التوصیات  لى  تقدیم 

مجموعة من التوصیات، فعلى مجلس الرئاسة القیام بتعیین محكم محاید و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقدیم التوصیات . وفي  
المتحدة تعیین شخصیة   العام للأمم  الرئاسة أن یطلب من الأمین  الموافقة على محكم، فعلى مجلس  الرئاسة على  حالة عدم قدرة مجلس 

 بالتحكیم المطلوب. دولیة مرمـوقة للقیام

إحصاء    -(ج)  وإجراء  أعلاه،  الاجراءات  استكمال  حین  ،الى  كركوك  ومن ضمنھا   ، علیھا  المتنازع  للاراضي  النھائیة  التسویة  تؤجل 
بنظر  آخذاً  العدالة،  مباديء  مع  یتفق  بشكل  التسویة  ھذة  تتم  ان  یجب  الدائم.  الدستور  على  المصادقة  حین  والى  وشفاف  عادل  سكاني 

 تبار ارادة سكان تلك الاراضي. الاع

  

 الـبــاب التـاســع 

 المرحلة مابـعد الإنتـقالیــة 

  

 المادة التاسعة والخمسون:

 سیحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد ان القوات المسلحة العراقیة لن تستخدم مجدداً لارھاب الشعب العراقي او قمعھ. -)أ(

كدو  –)(ب  العراق  مكانة  مع  الارھاب خلال تماشیا  ومكافحة  والسلم  الامن  في حفظ  اخرى  دول  مع  بالمساھمة  سیادة ورغبتھا  ذات  لة 
فقا المرحلة الانتقالیة ستكون القوات المسلحة العراقیة مشاركا رئیسیا في القوة المتعددة الجنسیات العاملة في العراق تحت قیادة موحدة و

الدائم وانتخاب حكومة  وایة قر  2003لسنة    1511لقرار مجلس الامن رقم   الدستور  المصادقة على  الى حین  ارات اخرى لاحقة وذلك 
 جدیدة وفقا لھذا الدستور. 



لعقد    -(ج)   الصلاحیة  المنتخبة  الانتقالیة  العراقیة  للحكومة  ستكون  سیادة،  ذات  كدولة  العراق  مكانة  مع  وتماشیاً  السلطة  تسلمھا  حال 
طات القوة المتعددة الجنسیات العاملة في العراق تحت قیادة موحدة, وطبقا لشروط قرار مجلس  الإتفاقیات الدولیة الملزمة بخصوص نشا

,وأي قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة. لن یؤثر اي شيء في ھذا 2003لسنة    1511الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  
الاتف ھذه  على  المترتبة  والإلتزامات  الحقوق  على  المرقم  القانون  الأمن  مجلس  قرار  على  المترتبة  او  ایة    2003لسنة    1511اقیات  او 

 قرارات اخرى لاحقة لمجلس الأمن بھذا الشأن تحكم أعمال القوة المتعددة الجنسیات إلى حین دخول ھذه الإتفاقیات حیز التنفیذ.

 المادة الستون: 

تقوم ھذه الجمعیة بآداء ھذه المسؤولیة بطرق منھا تشجیع المناقشات بشأن  على الجمعیة الوطنیة كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وس
الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنیة و دوریة في كل انحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، وتسلم المقترحات من مواطني العراق اثناء 

 قیامھا بعملیة كتابة الدستور .

 المادة الواحدة والستون:

 .  2005آب   15معیة الوطنیة كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه على الج -أ)(

تنشر    -ب)  ( الاستفتاء،  اجراء  تسبق  التي  الفترة  وفي  عام.  باستفتاء  علیھ  للموافقة  العراقي  الشعب  على  الدائم  الدستور  مسودة  تعرض 
 الشعب بشأنھا. مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجیع اجراء نقاش عام بین أبناء 

بین ج) یكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً علیھا، عند موافقة أكثریة الناخبین في العراق، وإذا لم یرفضھا ثلثا الناخ(
 في ثلاث محافظات أو أكثر. 

, وتتولى الحكومة 2005كانون الأول     15ه  عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصا
 كانون الأول.   31الجدیدة مھامھا في موعدٍ أقصاه 

  15وتجري الإنتخابات لجمعیة وطنیة جدیدة في موعدٍ أقصاه     اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم ، تحل الجمعیة الوطنیة.    -ه)  (
الأول   والحكومة2005كانون  الوطنیة  الجمعیة  إن  أقصاه    .  موعدٍ  في  مھامھما  عندئذ  ستتولیان  الجدیدتین  الإنتقالیة  كانون    31العراقیة 

, و ستستمران في العمل وفقاً لھذا القانون, الا ان المواعید النھائیة لصیاغة المسودة الجدیدة قد تتغیر من أجل وضع دستور 2005الأول  
 ة الجدیدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.  دائم لمدة لاتتجاوز سنة واحدة. و سیعھد للجمعیة الوطنی

  1لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاھا     عند الضرورة، یجوز لرئیس الجمعیة الوطنیة وبموافقتھا بأغلبیة اصوات الاعضاء ان یؤكد   –(و)  
دة لكتابة مسودة الدستور ، ان ھنالك حاجة لوقت اضافي لاكمال كتابة مسودة الدستور. ویقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمدید الم 2005آب  

 لستة اشھر فقط ولا یجوز تمدید ھذه المدة مرة اخرى. 

آب    -(ز) شھر  من  عشر  الخامس  بحلول  الدستورالدائم  مسودة  كتابة  الوطنیة  الجمعیة  تستكمل  لم  تطلب2005اذا  ولم  المدة     ،  تمدید 
  (ه) اعلاه. 16(و) اعلاه، عندئذ یطبق نص المادة  16المذكورة في المادة 

 المادة الثانیة والستون:

 یظل ھذا القانون نافذاً الى حین صدور الدستور الدائم وتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة بموجبھ.

 

 

  



 

 Iraq Interim Constitution, 1970 

 1المادة 

 انقر ھنا  مجلس التشریعي لمنظمة كردستان للحكم الذاتيقانون الللاطلاع على 

   العراق جمھوریة دیمقراطیة شعبیة ذات سیادة، ھدفھ الاساسي تحقیق الدولة العربیة الواحدة، واقامة النظام الاشتراكي.

 2المادة 

 الشعب مصدر السلطة وشرعیتھا.

   

 3المادة 

 سیادة العراق وحدة لا تتجزأ. -أ 
 عراق وحدة لا تتجزأ ولا یجوز التنازل عن اي جزء منھا.ارض ال -ب 

   

 4المادة 

 الاسلام دین الدولة.

   

 5المادة 

 العراق جزء من الامة العربیة. -أ 
یتكون الشعب العراقي من قومیتین رئیستین، ھما القومیة العربیة والقومیة الكردیة ویقر ھذا الدستور حقوق الشعب الكردي   -ب 

 حقوق المشروعة للاقلیات كافة ضمن الوحدة العراقیة.القومیة وال

   

 6المادة 

 الجنسیة العراقیة واحكامھا ینظمھا القانون. 

   

http://208.21.175.109/LoadLawBook.asp?SC=121120019763683
http://208.21.175.109/LoadLawBook.asp?SC=121120019763683
http://208.21.175.109/LoadLawBook.asp?SC=121120019763683


 7المادة 

 اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة. -أ 
 تكون اللغة الكردیة لغة رسمیة الى جانب اللغة العربیة في المنطقة الكردیة.  -ب 

   

 8المادة 

 ة العراقیة بغداد ویجوز نقلھا بقانون. عاصمة الجمھوری-أ 
 تقسم الجمھوریة العراقیة الى وحدات اداریة وتنظم على اساس الادارة اللامركزیة.-ب 

 

   

 9المادة 

 علم الجمھوریة العراقیة وشعارھا والاحكام المتعلقة بھما تحدد بقانون. 

   
   

 الباب الثاني 
 عراقیة الاسس الاجتماعیة والاقتصادیة للجمھوریة ال

 10المادة 

التضامن الاجتماعي ھو الاساس الاول للمجتمع. ومضمونھ ان یؤدي كل مواطن واجبھ كاملا تجاه المجتمع وان یكفل المجتمع للمواطن 
 كامل حقوقھ وحریاتھ.

   

 11المادة 

 الاسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمایتھا ودعمھا، وترعى الامومة والطفولة.

   

 12المادة 

 تولى الدولة تخطیط وتوجیھ وقیادة الاقتصاد الوطني بھدف :ت
 اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمیة وثوریة. -أ 

 تحقیق الوحدة الاقتصادیة العربیة. -ب 



   

 13المادة 

ثمارا مباشرا وفقا الثروات الطبیعیة ووسائل الانتاج الاساسیة ملك الشعب. تستثمرھا السلطة المركزیة في الجمھوریة العراقیة است
 لمقتضیات التخطیط العام للاقتصاد الوطني. 

   

 14المادة 

 تكفل الدولة وتشجع وتدعم جمیع اشكال التعاون في الانتاج والتوزیع والاستھلاك.

   

 15المادة 

ى امنھا وحمایتھا. وكل  للاموال العامة، ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجمیع افراد الشعب صیانتھا والسھر عل
 تخریب فیھا، او عدوان علیھا یعتبر تخریبا في كیان المجتمع وعدوانا علیھ. 

   

 16المادة 

 الملكیة وظیفة اجتماعیة تمارس في حدود اھداف المجتمع ومناھج الدولة، وفقا لاحكام القانون. -أ 
ود القانون وعلى اساس عدم استثمارھما فیما یتعارض او یضر الملكیة الخاصة والحریة الاقتصادیة الفردیة مكفولتان في حد -ب 

 بالتخطیط الاقتصادي العام.
 لا تنزع الملكیة الخاصة الا لمقتضیات المصلحة العامة ووفق تعویض عادل حسب الاصول التي یحددھا القانون.  -ج 
 ا للشعب. الحد الاعلى للملكیة الزراعیة یعینھ القانون، وما فاض عن ذلك یعتبر ملك -د 

   

 17المادة 

 الارث حق مكفول ینظمھ القانون.

   

 18المادة 

 التملك العقاري محظور على غیر العراقیین، الا ما استثنى بقانون.



   
   

 الباب الثالث 
 الحقوق والواجبات الاساسیة

 19المادة 

 او المنشأ الاجتماعي او الدین.المواطنون سواسیة امام القانون، دون تفریق بسبب الجنس او العرق او اللغة  -أ 
 تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین مضمون في حدود القانون. -ب 

   

 20المادة 

 المتھم بريء حتى تثبت ادانتھ في محاكمة قانونیة.  -أ 
 حق الدفاع مقدس، في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة، وفق احكام القانون. -ب 
 ت المحكمة جعلھا سریة. جلسات المحاكم علنیة الا اذا قرر -ج 

   

 21المادة 

 العقوبة شخصیة.  -أ 
  لا جریمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي یعتبره القانون جریمة اثناء اقترافھ. ولا یجوز تطبیق  -ب 

 عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.

   

 22المادة 

 نسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذیب الجسدي او النفسي. كرامة الا -أ 
 لا یجوز القبض على احد او توقیفھ او حبسھ او تفتیشھ، الا وفق احكام القانون. -ب 
 للمنازل حرمة، لا یجوز دخولھا او تفتیشھا، الا وفق الاصول المحددة بالقانون. -ج 

   

 23المادة 

یدیة والبرقیة والھاتفیة مكفولة، ولا یجوز كشفھا الا لضرورات العدالة والامن، وفق الحدود والاصول التي قررھا سریة المراسلات البر
 القانون. 



   

 24المادة 

 لا یجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، او من العودة الیھا، ولا تقیید تنقلھ واقامتھ داخل البلاد، الا في الحالات التي یحددھا
 انون. الق

   

 25المادة 

حریة الادیان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدینیة مكفولة، على ان لا یتعارض ذلك مع احكام الدستور والقوانین، وان لا ینافي الاداب  
 والنظام العام. 

   

 26المادة 

والجمعیات وفق اغراض الدستور وفي  یكفل الدستور حریة الرأي والنشر والاجتماع والتظاھر وتأسیس الاحزاب السیاسیة والنقابات 
 م مع خط الثورة القومي التقدمي. جحدود القانون. وتعمل الدولة على توفیر الاسباب اللازمة لممارسة ھذه الحریات التي تنس

   

 27المادة 

 امعیة، للمواطنین كافة. تلتزم الدولة بمكافحة الامیة وتكفل حق التعلیم بالمجان في مختلف مراحلھ الابتدائیة والثانویة والج -أ 
تعمل الدولة على جعل التعلیم الابتدائي الزامیا وعلى التوسع في التعلیم المھني والفني في المدن والاریاف وتشجع بوجھ خاص   -ب 

 التعلیم اللیلي الذي یمكن الجماھیر الشعبیة من الجمع بین العلم والعمل. 
افئ التفوق والابداع في سائر النشاطات الفكریة والعلمیة والفنیة ومختلف مظاھر  تكفل الدولة حریة البحث العلمي. وتشجع وتك -ج 

 النبوغ الشعبي. 

   

 28المادة 

یستھدف التعلیم رفع وتطویر المستوى الثقافي العام وتنمیة التفكیر العلمي واذكاء روح البحث وتلبیة متطلبات مناھج التطویر والانماء  
جیل قومي متحرر تقدمي قوي في بنیتھ واخلاقھ، یعتز بشعبھ ووطنھ وتراثھ ویتحسس بحقوق قومیاتھ   الاقتصادیة والاجتماعیة، وخلق 

كافة، ویناضل ضد الفلسفة الرأسمالیة والاستغلال والرجعیة والصھیونیة والاستعمار من اجل تحقیق الوحدة العربیة والحریة 
 والاشتراكیة. 

  



 
 
  

 29المادة 

اب التمتع بمنجزات المدنیة الحدیثة للجماھیر الشعبیة وتعمیم المعطیات التقدمیة للحضارة المعاصرة على  تعمل الدولة على توفیر اسب
 المواطنین كافة. 

   

 30المادة 

الوطنیة العامة امانـة مقدسة وخدمة اجتماعیة، قوامھا الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماھیر وحقوقھا وحریاتھا وفقا لاحكام  -أ 
 والقانون. الدستور

 المساواة في تولي الوظائف العامة یكفلھا القانون.  -ب 

   

 31المادة 

 الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن، وتكون خدمة العلم الزامیة، وینظم القانون طریقة ادائھا.  -أ 
یة سلامة ووحدة شعبھ وارضھ وتحقیق  القوات المسلحة ملك الشعب وھي عدتھ في الحفاظ على امنھ والدفاع عن استقلالھ وحما -ب 

 اھدافھ وامانیھ الوطنیة والقومیة.
 تتولى الدولة وحدھا انشاء القوات المسلحة، ولا یجوز لایة ھیئة او جماعة انشاء تشكیلات عسكریة او شبھ عسكریة. -ج 

   

 32المادة 

 العمل حق تكفل الدولة توفیره لكل مواطن قادر علیھ.  -أ 
 واجب مقدس على كل مواطن قادر علیھ تستلزمھ ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمایتھ وتطویره وازدھاره. العمل شرف و -ب 
 تكفل الدولة تحسین ظروف العمل ورفع مستوى العیش والخبرة والثقافة لجمیع المواطنین العاملین.  -ج 
 رض او العجز او البطالة او الشیخوخة.تكفل الدولة توفیر اوسع الضمانات الاجتماعیة كافة، في حالات الم -د 

تعمل الدولة على اعداد المنھاج وتأمین الوسائل الضروریة التي تمكن المواطنین العاملین من قضاء اجازاتھم في جو یساعدھم  -ھـ 
 على تحسین مستواھم الصحي وتنمیة مواھبھم الثقافیة والفنیة. 

   

 33المادة 



ة عن طریق التوسع المستمر بالخدمات الطبیة المجانیة، في الوقایة والمعالجة والدواء، على نطاق تلتزم الدولة بحمایة الصحة العام
 المدن والاریاف.

 

 34المادة 

تمنح الجمھوریة العراقیة حق اللجوء السیاسي لجمیع المناضلین المضطھدین في بلادھم بسبب دفاعھم عن المبادئ التحریریة  -أ 
 الشعب العراقي في ھذا الدستور. الانسانیة التي التزم بھ 

 لا یجوز تسلیم اللاجئین السیاسیین.  -ب 

   

 35المادة 

 اداء الضرائب المالیة واجب على كل مواطن. ولا تفرض الضرائب المالیة ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون. 

   

 36المادة 

او تصرف یستھدف تفتیت الوحدة الوطنیة لجماھیر  یحظر كل نشاط یتعارض مع اھداف الشعب، المحددة في ھذا الدستور وكل عمل 
 الشعب، او اثارة النعرات العنصریة او الطائفیة او الاقلیمیة بین صفوفھا او العدوان على مكاسبھا ومنجزاتھا التقدمیة.

   
   

 الباب الرابع
 مؤسسات الجمھوریة العراقیة

 الفصل الاول
 مجلس قیادة الثورة

 37المادة 

)1 ( 
مسؤولیة تحقیق الارادة  1968ادة الثورة ھو الھیئة العلیا في الدولة الذي اخذ على عاتقھ في السابع عشر من شھر تموز مجلس قی -أ 

 الشعبیة العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد واعادتھا الى الشعب. 
 

   

 38المادة 



 )1ات الاتیة : (یمارس مجلس قیادة الثورة بأغلبیة ثلثي اعضائھ الصلاحی
 انتخاب رئیس لھ من بین اعضائھ یسمى رئیس مجلس قیادة الثورة ویكون حكما رئیس للجمھوریة. -أ 

انتخاب نائب للرئیس من بین اعضائھ یسمى نائب رئیس مجلس قیادة الثورة یحل محل الرئیس حكما بصفاتھ المحددة في الفقرة   -ب 
 ة تعذر او استحالة ممارستھ اختصاصاتھ الدستوریة لاي سبب مشروع.السابقة في حالة غیابھ رسمیا او في حال

 اعفاء اي من اعضائھ من عضویة المجلس. -ج 
 اتھام ومحاكمة اعضاء مجلس قیادة الثورة ونواب رئیس الجمھوریة والوزراء. -ج 

 
 

   

 39المادة 

 لیة :یؤدي رئیس مجلس قیادة الثورة ونائبھ والاعضاء امام المجلس الیمین التا
اقسم با� العظیم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمھوري والتزم بدستوره وقوانینھ وان ارعى مصالح الشعب واسھر   -

على استقلال البلاد وسلامتھا ووحدة اراضیھا وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقیق اھداف الامة العربیة في الوحدة والحریة  
 . -والاشتراكیة 

   

 40دة الما

 یتمتع رئیس مجلس قیادة الثورة ونائبھ والاعضاء بحصانة تامة ولا یجوز اتخاذ اي اجراء بحق اي منھم الا بإذن مسبق من المجلس.

   
 

 41المادة 

یة یجتمع مجلس قیادة الثورة بدعوة من رئیسھ او نائبھ او ثلث اعضائھ وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئیس او نائبھ وبحضور اكثر -أ 
 الاعضاء. 

اجتماعات ومداولات مجلس قیادة الثورة سریة، وافشاؤھا یقع تحت طائلة المساءلة الدستوریة امام المجلس. ویتم اعلان ونشر  -ب 
 وتبلیغ مقررات المجلس بالطرق المبینة في الدستور.

 بھا الدستور على خلاف ذلك. تقر القوانین والقرارات في المجلس بأغلبیة عدد اعضائھ ما خلا الحالات التي نص  -ج 

   

 42المادة 

 یمارس مجلس قیادة الثورة الصلاحیات التالیة :
 اصدار القوانین والقرارات التي لھا قوة القانون. -أ 

 اصدار القرارات في كل ما تستلزمھ ضرورات تطبیق احكام القوانین النافذة. -ب 



   

 43المادة 

 اعضائھ الصلاحیات التالیة :یمارس مجلس قیادة الثورة بأغلبیة عدد 
 اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانین واتخاذ القرارات في كل ما یتعلق بھما من ناحیة التنظیم والاختصاصات. -أ 

 اعلان التعبئة العامة جزئیا او كلیا واعلان الحرب وقبول الھدنة وعقد الصلح. -ب 
 ة العامة للدولة والمیزانیات المستقلة والاستثماریة الملحقة بھا، واعتماد الحسابات الختامیة.المصادقة على مشروع المیزانی -ج 
 المصادقة على المعاھدات والاتفاقات الدولیة. -د 

وضع نظامھ الداخلي وتحدید ملاكاتھ وتقریر موازنتھ وتعیین موظفیھ وتحدید مكافآت ومخصصات الرئیس ونائبھ واعضائھ  -ھـ 
 وموظفیھ.

 وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة اعضائھ من حیث تشكیل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعھا فیھا.  -و 
 تخویل رئیسھ او نائبھ بعض اختصاصاتھ المبینة في ھذا الدستور عدا الاختصاصات التشریعیة. -ز 

   

 44المادة 

 یتولى رئیس مجلس قیادة الثورة : 
 ثیلھ وادارة جلساتھ والامر بالصرف فیھ. رئاسة اجتماعات المجلس وتم – 1
 توقیع القوانین الصادرة عن المجلس. – 2
 توقیع قرارات المجلس التي لھا قوة القانون، ولھ تخویل من یراه ھذه الصلاحیة. – 3
عند الاقتضاء واطلاع مراقبة اعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتھم واستجوابھم  – 4

 مجلس قیادة الثورة على ذلك. 
 
 

 
   

 45المادة 

یكون كل من رئیس مجلس قیادة الثورة ونائبھ واعضائھ مسؤولا امام المجلس عن خرق الدستور او عن الحنث بموجبات الیمین 
 الدستوریة او عن اي عمل او تصرف یراه المجلس مخلا بشرف المسؤولیة التي یمارسھا.

   

 46ادة الم

 تؤسس سلطة للرقابة المالیة العلیا تتبع مجلس قیادة الثورة وینظم دیوانھا واصول ادائھا بقانون. 
 



   
   

 الفصل الثاني 
 المجلس الوطني

 47المادة 

ضویة  یتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاتھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ویتم تشكیلھ وتحدد طریقة الع
 وسیر العمل فیھ وصلاحیاتھ بقانون خاص یسمى قانون المجلس الوطني. 

   

 48المادة 

یجب ان ینعقد المجلس الوطني في دورتین عادیتین كل عام، ولرئیس الجمھوریة ان یدعوه الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة  
 )1الیھ. (ذلك، ویكون الاجتماع مقصورا على المواضیع التي اوجبت الدعوة 

 
 وحلت ھذه المادة محلھا).  3/1980/ 17الصادر بتاریخ  2764المنشور في الوقائع العراقیة عدد  385) (الغیت المادة الثامنة والاربعون بقرار مجلس قیادة الثورة رقم 1(

   

 49المادة 

 نھ.جلسات المجلس علنیة الا اذا تقرر عقد بعضھا بصورة سریة وفق الاصول المحددة في قانو

   

 50المادة 

 ) 1لا یسأل اعضاء المجلس الوطني عما یبدونھ من اراء ومقترحات اثناء ممارستھم مھام وظائفھم. ( -أ 
لا یمكن ملاحقة اي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض علیھ من اجل جریمة اثناء دورات الانعقاد او خارجھا بدون  -ب 

 ة، الا في حالة التلبس بجنایة. اذن من رئیس مجلس قیادة الثور
 
 ). 1985/ 25/2الصادر بتاریخ  196برقم  2/1985/ 10دین (ب، ج) بقرار مجلس قیادة الثورة في  9) (الفقرة (ب) حلت محل البن1(

   

 51المادة 

ومخصصات رئیسھ  وضع نظامھ الداخلي وتحدید ملاكاتھ وتقریر موازنتھ وتعیین موظفیھ. وتحدد مكافآت -یتولى المجلس الوطني :أ 
المادة (الخامسة وضع اصول لاتھام ومحاكمة اعضائھ في حالة اقترافھم احد الافعال المنصوص علیھا في  -واعضائھ بقانون.ب 

    من ھذا الدستور. والخمسون)

http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=221020017257762
http://208.21.175.109/LoadArticle.asp?SC=221020017257762


 52المادة 

في مشروعات القوانین التي یقترحھا مجلس قیادة الثورة خلال مدة خمسة عشر یوما من تاریخ وصولھا الى  ینظر المجلس الوطني
مكتب رئاسة المجلس الوطني. فاذا وافق المجلس على المشروع یرفع لرئیس الجمھوریة لاصداره اما اذا رفضھ المجلس الوطني او  

بل ھذا الاخیر التعدیل رفع المشروع لرئیس الجمھوریة لاصداره. اما اذا اصر مجلس  عدل فیھ یعاد ثانیة الى مجلس قیادة الثورة فاذا ق 
قیادة الثورة على رأیھ في القراءة الثانیة یعاد الى المجلس الوطني لیعرض في جلسة مشتركة بین المجلسین ویعتبر القرار الصادر  

 بأكثریة الثلثین نھائیا. 

   

 53المادة 

مدة خمسة عشر یوما في مشروعات القوانین المقدمة لھ من قبل رئیس الجمھوریة. فاذا رفض المجلس  ینظر المجلس الوطني خلال 
 المشروع یعاد الى رئیس الجمھوریة مع بیان الاسباب التي اوجبت رفضھ.

ي یرفع المشروع الى اما اذا قبلھ فیرفع الى مجلس قیادة الثورة، فان وافق علیھ اصبح قابلا للاصدار اما اذا عدل فیھ المجلس الوطن
 مجلس قیادة الثورة فان وافق علیھ اصبح قابلا للاصدار.

 اما اذا رفض مجلس قیادة الثورة تعدیل المشروع او اجرى علیھ تعدیلا غیره یعاد ثانیة الى المجلس الوطني خلال اسبوع. 
 لاصداره. فاذا اخذ المجلس الوطني برأي مجلس قیادة الثورة، رفع المشروع لرئیس الجمھوریة 

اما اذا اصر المجلس الوطني في القراءة الثانیة على رأیھ، تعقد جلسة مشتركة للمجلسین ویعتبر المشروع الصادر بأكثریة الثلثین قطعیا  
 ویرفع الى رئیس الجمھوریة لاصداره.

   

 54المادة 

 یر الامور العسكریة، وشؤون الامن العام.ینظر المجلس الوطني في مشروعات القوانین التي یقدمھا ربع عدد اعضائھ وذلك في غ
فاذا وافق المجلس على مشروع القانون یرفع الى مجلس قیادة الثورة للنظر فیھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ وصولھ مكتب 

 المجلس.
 فاذا وافق علیھ مجلس قیادة الثورة رفع المشروع لرئیس الجمھوریة لاصداره.

 رة او عدل فیھ، فیعاد المشروع الى المجلس الوطني.اما اذا رفضھ مجلس قیادة الثو 
فاذا اصر ھذا الاخیر على رأیھ في القراءة الثانیة تعقد جلسة مشتركة للمجلسین برئاسة رئیس مجلس قیادة الثورة او نائبھ ویعتبر  

 ) 1المشروع الصادر بأكثریة الثلثین قطعیا ویرفع الى رئیس الجمھوریة لاصداره. (
 
وحلت ھذه المادة محلھا بعد تعدیل تسلسل المواد التالیة للمادة السادسة والاربعین التي اضیفت   7/1973/ 22وتــاریخ  2262المنشور في الوقائع العراقیة رقـم  567لمادة الثالثة والخمسون بالقرار رقم ) (الغیت ا1(

 الى الدستور بنفس القرار المذكور). 

   

 55المادة 

 وریة والوزراء ومن كان بدرجتھم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاتھ.یحق لنواب رئیس الجمھ -أ 
 ) 1للمجلس الوطني دعوة اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستیضاح منھ او استجوابـھ. ( -ب 

 
 ).17/3/1980الصادر بتاریخ  2764قیة عدد المنشور في الوقائع العرا 385) (حل نص البند (ب) محل النص الملغى بقرار مجلس قیادة الثورة رقم 1(



   

 56المادة 

رئیس المجلس الوطني وكل عضو فیھ مسؤول أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات الیمین الدستوریة أو عن أي  
 عمل أو تصرف یراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولیة التي یمارسھا .

   
   

 الفصل الثالث
 ھوریةرئیس الجم

 57المادة 

 رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ویتولى السلطة التنفیذیة مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء. -أ 
 ) 1یصدر رئیس الجمھوریة المراسیم اللازمة لممارسة اختصاصاتھ المنصوص علیھا في ھذا الدستور. ( -ب 

 
 ). 22/7/1973في  2262المنشور في الوقائع العراقیة عدد  567ص الملغى بقرار مجلس قیادة الثورة رقم ) (حل نص البند ( ) محل الن1(

   

 58المادة 

 ) 1یمارس رئیس الجمھوریة مباشرة الصلاحیات التالیة : (
 وحریاتھم.المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضیھا وحمایة امنھا الداخلي والخارجي ورعایة حقوق المواطنین  -أ 

 الاشراف على حسن تطبیق الدستور والقوانین والقرارات واحكام القضاء ومشاریع التنمیة في جمیع انحاء الجمھوریة العراقیة. -ب 
 تعیین نواب رئیس الجمھوریة واعفاؤھم من مناصبھم.  -ج 
 تعیین الوزراء واعفاؤھم من مناصبھم.  -د 

یین والعسكریین وانھاء خدماتھم وفقا للقانون، ولرئیس الجمھوریة تخویل من یراه ھذه  تعیین والقضاة وموظفي الدولة المدن -ھـ 
 )2الصلاحیة . (

 تعیین واعتماد الممثلین الدبلوماسیین العراقیین لدى البلدان العربیة والاجنبیة وفي المؤتمرات والمنظمات الدولیة. -و 
 منح الرتب العسكریة والاوسمة وفقا للقانون. -ز 
 اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاھدات الدولیة. -ح 
 قبول الممثلین الدبلوماسیین والدولیین وطلب سحبھم. -ط 
 المصادقة على احكام الاعدام واصدار العفو الخاص.  -ي 
 توجیھ مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسیق بینھا. -ك 

 
 وحلت محلھا المادة المذكورة). 7/1973/ 22وتاریخ  2262المنشور في الوقائع العراقیة عدد  567بقرار مجلس قیادة الثورة رقم  ) (الغیت المادة الثامنة والخمسون1(
 ). 14/9/1987في  3167المنشور بالعدد  5/9/1987في  700) (عدلت بالقرار رقم 2(

   

 59المادة 



ئیس الجمھوریة، ولھ احالة اي منھم الى المحاكمة وفقا لاحكام نواب رئیس الجمھوریة والوزراء مسؤولون عن اعمالھم امام ر
 الدستور، عن الاخطاء الوظیفیة التي یرتكبھا وعن استغلال السلطة او التعسف في استعمالھا.

   

 60المادة 

 یؤدي نواب رئیس الجمھوریة والوزراء امام رئیس الجمھوریة قبل مباشرتھم مھام وظائفھم الیمین التالیة : 
قسم با� العظیم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمھوري والتزم بدستوره وقوانینھ وان ارعى مصالح الشعب واسھر  ا -

 . -على استقلال البلاد وسلامتھا ووحدة اراضیھا وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقیق اھداف الشعب 

   
   

 الفصل الرابع
 مجلس الوزراء

 61المادة 

)1 ( 
)2 ( 
 یكون لرئیس مجلس الوزراء، نائب او اكثر.  - أ

 یتكون مجلس الوزراء، من نواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء، ویرأسھ رئیس الجمھوریة. -ب 
 یدعو رئیس الجمھوریة، مجلس الوزراء للاجتماع، ویتولى ادارة جلساتھ. -ج 

 
 وعدل تسلسل الفصول والمواد بعدھا). 22/7/1973في   2262ي الوقائع العراقیة عدد المنشور ف 567) (اضیف ھذا الفصل بقرار مجلس قیادة الثورة رقم 1(
 ). 16/7/1979) في 1(مكرر   2721المنشور بالوقائع العراقیة عدد  928) (حلت ھذه المادة محل المادة الملغاة بقرار مجلس قیادة الثورة رقم 2(

   

 62المادة 

 یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات التالیة :
 اعداد مشروعات القوانین واحالتھا الى السلطة التشریعیة المختصة. -أ 

 اصدار الانظمة والقرارات الاداریة وفقا للقانون.  -ب 
 تعیین موظفي الدولة المدنیین وترفیعھم وانھاء خدماتھم واحالتھم على التقاعد وفقا للقانون. -ج 
 اعداد الخطة العامة للدولة. -د 

 انیة العامة والمیزانیات الملحقة بھا.اعداد المیز  -ھـ 
 عقد القروض ومنحھا والاشراف على تنظیم وادارة النقد. -و 
 اعلان حالة الطوارئ الكلیة او الجزئیة وانھاؤھا وفقا للقانون. -ز 
 الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمیة وشبھ الرسمیة. -ح 

   



   
 الفصل الخامس

 القضاء 

 36المادة 

 القضاء مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانون.  -أ 
 حق التقاضي مكفول لجمیع المواطنین.  -ب 
یحدد القانون طریقة تشكیل المحاكم ودرجاتھا واختصاصاتھا وشروط تعیین الحكام والقضاة ونقلھم وترفیعھم ومقاضاتھم واحالتھم   -ج 

 على التقاعد.

   

 64المادة 

دعاء العام واجھزتھ وشروط تعیین المدعین العامین ونوابھم واصول نقلھم وترفیعھم ومقاضاتھم واحالتھم  یحدد القانون وظائف الا -أ 
 على التقاعد.

   
   

 الباب الخامس
 احكام عامة 

 65المادة 

ابوین عراقیین بالولادة  لا یكون عضوا في مجلس قیادة الثورة ولا نائبا لرئیس الجمھوریة ولا وزیرا الا من كان عراقیا بالولادة من  -أ 
 ایضا. 

لا یجوز لاعضاء مجلس قیادة الثورة ونواب رئیس الجمھوریة والوزراء اثناء تولیھم مناصبھم ان یزاولوا مھنة حرة او عملا  -ب 
 تجاریا او یشتروا من اموال الدولة او یبیعوھا شیئا من اموالھم او یقاضوھا علیھ.

   

 66المادة 

 لدستور ریثما یصدر الدستور الدائم.یعمل بأحكام ھذا ا -أ 
 لا یعدل ھذا الدستور الا من قبل المجلس قیادة الثورة وبأغلبیة ثلثي عدد اعضائھ. -ب 

   

 67المادة 



 تنشر القوانین في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا من تاریخ نشرھا الا اذا نص فیھا على خلاف ذلك. -أ 
 على خلاف ذلك ولا یشمل ھذا الاستثناء القوانین الجزائیة وقوانین الضرائب والرسوم المالیة. لیس للقوانین اثر رجعي الا اذا نص -ب 

   

 68المادة 

 یصدر ھذا الدستور المؤقت وجمیع القوانین واحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب. 

   

 69المادة 

لدستور ساریة المفعول ولا یجوز تعدیلھا او الغاؤھا الا تبقى جمیع القوانین وقرارات مجلس قیادة الثورة المعمول بھا قبل صدور ھذا ا
 بالطریقة المبینة في ھذا الدستور.

   

 70المادة 

 یتولى رئیس مجلس قیادة الثورة اصدار الدستور ونشره في الجریدة الرسمیة.
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